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 المحاضرة الأولى

 

 مقدمة:

بالغ من طرف الفقه على الصعيد المدني و الجنائي،و إن كان في المسائل المدنية تبدو  باهتمامتحظى نظرية الإثبات 

يتجرد من كل قيمة إذا لم يقم  -وهو موضوع التقاضي -قيمة الإثبات واضحة و جلية خاصة إذا كان مستقر أن الحق 

 و أن الدليل وحده الذي يحيي الحق و يجعله مفيدا. ، الدليل على الحادث الذي يستند إليه

تظهر قيمة الإثبات في المواد الجنائية أكثر وضوحا، ذلك أن الجريمة  واقعة تنتمي إلى الماضي و ليس في           

عين عليها أن تستعين بوسائل تعيد أمامها ،و من ثمة يت(01) وسع المحكمة أن تعاينها بنفسها و تتعرف على حقيقتها

 .(02) و هذه الوسائل هي أدلة الإثبات تفصيل ما حدث،

  أولا:ماهیة الإثبات الجنائي و أهمیته

لا يمكن أن تدرك غايتها إلا من خلال –جزائية كانت أم غير جزائية  -الدعوى حقيقة كون  لا يختلف الفقه في          

و هذا ما يجعل الإثبات يلعب نفس  و أن يصدر حكمه، مح وحدها للقاضي بأن يؤسس عقيدته،قواعد الإثبات التي تس

فهو محكوم بقواعد خاصة من حيث  و رغم ذلك فإن الإثبات في المواد الجنائية له ذاتيته، الدور في جميع القضايا،

دلة الجنائية و تنوعها له الحرية في الإثبات فالقاضي الجرائي أمام تعدد الأ عبء الإثبات أو أدلته أو قيمته أمام القضاء،

،لذا سنحاول (03) قتناع الشخصيلاكما تؤسس الأحكام بالنسبة له على تقديره الخاص المبني على ا -ما لم يتحدد بنص -

 المحاكمة الجزائية. يأن نعرف الإثبات و إبراز ذاتيته وفقا لمنظور الفقه الجنائي ثم نحدد أهميته ف

 ثبات الجنائي:الإ ماهیة /1

دي إلى ؤو البينة هي الدليل أو الحجة،و يسمى الدليل ثبتا،إذ هو ي الإثبات في اللغة هو تأكيد وجود الحق بالبينة،          

 .(04) و البينة هي الدليل أو الحجة إستقرار الحق لصاحبه بعد أن كان يتراوح بين المتداعيين،و هو تأكيد الحق بالبينة ،

 :للإثبات معان ثلاث في القانون وفي الاصطلاح

أنه العملية القانونية التي يقوم بها المدعي امام القضاء لإظهـار حقـه المـدني ، أو حـق المجتمع في  أولا:

القصاص من الجاني وذلك عن طريق الأدلة اللازمة، فهو عملية الإقناع بأن واقعة حصلت أو لم تحصل بناء علي 

مثل تقديم شاعد عبيان أمام القاضي يثبت  وقـائع،عدة قـائع ماديـة أو تقريـر واقعـة أو حصول أو وجود واقعـة أو و

لكي يتمكن  على المدعييقع ومن هنا جاء القول بأن عبء الإثبات  ،ضحيته يقتلشخصيا وهو رأي المتهم أمامه بأنه 

 المطالبة بعقاب الجاني.من 

ما د عليها المدعي لإقناع القاضي بوجود الحـق أو بـأن واقعة أنه بيان العناصر أو الوقائع التي يعتم ثانیا:

حصلت أو لم تحصل لعلاقة هذه العناصر أو الوقائع بها، والتي تدل على ذلك الوجود أو الحصول أو عدمه،و مثال ذلك 

 .وإثباتا ودليلاتصلح بينة ، فشهادته لجاني و هو يقتللرؤية الشاهد 

تـي وصـل إليهـا المـدعي مـن إقنـاع القاضـي بوجـود الحـق أو صـحته أو بقيـام الواقعة أنه النتيجـة الثالثـا:       

 الإجرامية.

 ين من يقوم به و يتحمل عبئهيهذه المعاني الثلاث السابقة تبـين الأدوار التـي يمـر فيها الإثبات إذ يبدأ الإثبات بتع      

 وأخيرا بالنتيجة التي يصل إليها. قديم الأدلة،ثم يمر بدور ت ،أي من الذي يقع عليه هذا العبئ



"إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود و يعرف الإثبات في المواد المدنية بأنه          

ثبات ذلك "تأكید حق متنازع فیه له أثر قانوني بالدلیل الذي أباحه القانون لإأو هو   (05) .واقعة قانونیة ترتب آثارها"

 . (06) الحق"

"كل ما یأدي إلى إظهار الحقیقة و الحكم على المتهم في المسائل أما في المواد الجنائية فيعرف الفقه بأنه           

و بعبارة أخرى وقوع الجریمة  الجنائیة عن طریق إثبات وقوع الجریمة في حد ذاتها و أن المتهم هو المرتكب لها،

 .(07) متهم بوجه خاص"بوجه عام و نسبتها لل

و ذلك بالرجوع إلى الإجراءات المدنية التي يحكمها  يختلف الإثبات في المواد المدنية عنه في المواد الجزائية،          

بل على أطراف  فهو لا  يتدخل في تقديم الطلبات و إقامة الدليل على الإدعاء ، مبدأ أساسي و هو حياد القاضي،

وهذا على عكس القاضي الجزائي الذي له  و دوره في ذلك يكاد يكون سلبيا ، و تقديمه إليه، الدعوى البحث عن ذلك

و هذا ما جعل  و هو يبحث عن الدليل و يقيم الدليل حتى يصل إلى إدانة المتهم أو تبرئته، دور إيجابي في الدعوى،

 .الجنائیة التي هي نشاط القاضي" "الدعوى المدنیة هي نشاط یجري أمام القاضي بعكس الدعوىالبعض يقول بأن 

      أهمیة الإثبات الجنائي:/2

يكتسي الإثبات أهمية كبيرة في المحاكمة الجزائية ،فهو مرتبط على الدوام بكل جهد قضائي يبذل في سبيل      

الطرق إظهار الحقيقة،هذا الجهد الذي يظل محتفظا بأهميته في مصير الدعوى الجزائية رغم التطور الحاصل في 

 العلمية للإثبات المستخدمة في مجال الكشف عن الحقيقة.

إن كان ثابتا وأن ظهور الحقيقة هو الغرض النهائي من كل دعوى جزائية،فإن هذه الحقيقة لا يمكن أن تظهر           

،إذ فيه وحده يكمن إلا بعد البحث عنها و ثبوتها بالأدلة ،فالإثبات على هذا النحو هو العصب الرئيسي للحكم الجنائي 

 السبب الذي يقود القاضي إلى إصدار الحكم بالإدانة أم بالبراءة.

بل إن الإثبات يساهم كذلك في تطوير السياسة الجزائية الحديثة التي عادة ما ترمي إلى تفعيل مبدأ تفريد الجزاء           

ه في إثبات الجريمة و نسبتها إلى المتهم بل يساعد ،فإقامة الدليل لا ينتهي دور (08)الجنائي وفقا لخصوصيات كل متهم 

 .(09) القاضي في تحديد علاج لشخصية المتهم و تبيان مدى خطورته الإجرامية

كما يعني الإثبات عدم إمكانية إدانة شخص دون أن تثبت مساهمته في الفعل الجرمي بوصفه فاعلا أو شريكا           

 لجريمة في حقه.،و يثبت كذلك اجتماع كافة أركان ا

الإجراءات الجزائية ،فلأنها تعني توافر تلك الفرص في  انطلاقو بالتبعية لذلك ،فإذا كانت الشبهة هي نقطة           

شى أو تتضاعف أمام ،و هذه الفرص قابلة لأن تتلا الاتهامصالح الإتهام ،و هذا ما يعطي الحق للنيابة العامة توجيه 

ه الأخيرة مكلفة بالبحث عن الدليل الذي يفيد كشف الحقيقة على نحو ينتهي إما بتعزيز ذلك لأن هذ ،جهات التحقيق

تهام فتقوم جهات لاحتمال ،و هو  يعني تضاعف الفرص في صالح اانقلبت إلى االشبهة أو نفيها ، فإذا تعززت الشبهة 

عنه التحقيق وجب إصدار أمر بإنتفاء وجه  نتفت الشبهة ،أي زالت بما أسفراالتحقيق بإحالة الملف إلى القضاء ،أما إذا 

 الدعوى.

ستبعاد كل الفرص التي تكون ان هذا القضاء يكون مكلفا بالأساس بإإذا ما أحيلت الدعوى أمام قضاء الحكم ،ف          

نى ستبعاد كل فرص الشك في ثبوت الجريمة ،ونسبتها  إلى المتهم وهذا هو اليقين القضائي بالمعاتهام ،أي لاضد ا

و يعتمد  الدقيق ،و لاشك أن إدراك هذا اليقين هو أمر في غاية الدقة والصعوبة لأنه متعلق بوقائع حدثت في الماضي،

 و هو ما يفسر الوضع المتميز لقواعد الإثبات في المواد الجزائية. على آثارها التي غالبا ما يعمد المتهم إلى إخفائها ،



الإثبات الجنائي يهدف إلى التحقيق في من إرتكب الجريمة بجميع أركانها و ن في المحصلة يمكن القول أ          

شروطها ،ونسبتها إلى المتهم، و بناءا على ذلك يتأسس الحكم بالإدانة أو البراءة ،كما يلعب دورا هاما في تحديد العقوبة 

 رتكبت فيها الجريمة سواء كانت ظروف مشددة أو مخففة.ابإظهارها للظروف التي 

 :مبدأ الحق في الإثبات

 ادعائيــة يكون من حق كلاوفـي كـل نظـام إجرائـي ذي صـفة الإثبـات مـن الحقـوق الهامـة للـدفاع، الحق في         

وهـذا الحـق ادعاءاته و دحضها، ادعاءاته ضد الأدلة المقدمة من الخصم ويكون من شأنها النيل من  الطرفين الدفاع عن

وهـو مقـرر فـي المبـادئ  كان مدعيا أو مدعى عليهر الذي يمثله المتقاضي في الدعوى أي سواء ومسـتقل عـن الـد

و مع ذلك فإن الوضع الخاص للطرفين  ،جهة قضائيةجميع الدعاوي وأمام كل العامـة للقـانون وتجـب مراعاتـه فـي 

أو تلعبه الشرطة القضائية اءة و الدور الذي في الدعوى الجنائية وطبيعة المصالح المتصلة بالقضية و روح قرينة البر

و الثقة  في إصدار أوامر بإجراء تحقيق،الإدعاء في تقديم أدلة الإثبات والسلطات المعترف بها للقضاء الجنائي 

بات و تجعله لا ثعلى أهمية هذا الحق الأساسي في الأتدل كلها  ،الممنوحة للإقتناع الشخصي للقضاء عند تقرير الأدلة

فاعلية أكبر من تلك التي له في الإجراءات المدنية حيث يتعلق ضمانات و تكفل له اليحاط ب عنه كنضام خاص غنى

 بمجرد مصالح خاصة و محددة.

أن يرفض و يلاحظ أن كلا من الطرفين في الدعوى الجنائية له الحق في التدليل والإثبات و ليس للقاضي الجنائي        

كان هذا ي الأحوال التي يكون فيها هذا التدليل غير لازم أو غير مقبول أو غير مقنع سواء طلبهما في التدليل إلا ف

 الطلب أو العرض من جانب المتهم أو من جانب الإدعاء.

يجب أن تعرض الأدلة للمناقشة من جانب  ،فة المواجهة بين الخصومصو في أثناء إجراء المحاكمة التي لها         

و يلاحظ أيضا أن  أو يقدمه الخصم الآخر من أدلة،ويجب أن يبلغ كل خصم بما يبديه  م،الخصوم وفي مواجهته

في الإثبات إلا أنه لا يمكنها أن تبني حكمها على المحكمة الجنائية على الرغم من دورها الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه 

الجلسات أو الأدلة المقدمة في  مجرياتعناصر الملف وخارج الذي إستقته من وقائع خارج أو الشخصي خاص علمها ال

على أمور لم ترد على لسان بعض الخصوم أو وردت على لسان بعضهم أو في مذكرة لبعضهم و  الدعوى أو بناءا

هذه الوقائع أو الأمور بالدليل المضاد من لبقيتهم أو لم تطرح لمناقشتها معهم و ذلك لاستحالة دحض مثل بلغ لم تلكنها 

 جانب الخصوم.

   عدم المساواة بین الخصوم:

التي تضع على وذلك بسبب قرينة البراءة  يجب على الإدعاء أن يعد منذ البداية إثباتا كاملا للواقعة الإجرامية،        

حرية واسعة في التحري و البحث عن الأدلة كاهله عبئا ثقيلا في الإثبات،و لكن القانون من جهة أخرى يكفل للإدعاء 

والوسائل الممنوحة  ،وإظهارها وبالتالي منحه حرية في إختيار وسائل الإثباترهنة على إدانة الجاني في سبيل الب

ذات فعالية وقوة في الكشف عن الحقيقة ليس في مرحلة التحري فقط وإنما أيضا في مرحلتي التحقيق و للإدعاء 

على المتهم قرينة البراءة إلى حد القبض  وهذه الوساءل قد تصل على الرغم من وجود ،تحت إشراف القضاءالمحاكمة 

 -أثناء المحاكمة فقط ولقيام الأدلة ضده بعد التحقيق ليس بالنسبة لمن رجحت أو احتملت إدانته -المؤقت الحبس أو إلى 

 دلائل كافية على إتهامه في مرحلة التحري.و إنما أيضا لمن قامت قبله 

ضفاء الشك على الأدلة إدانته أو إي إقامة الدليل على برائته أو دحض و يلاحظ أن للمتهم الحق هو الآخر ف        

و من الناحية  ،حقق له هذه النتيجةالحرية في إختيار وسائل الإثبات التي ت وفي سبيل ذلك له كاملالقائمة في مواجهته ، 

بطريق أدلة إدانته تى تظهر ته مفترضة قانونا فإن له الحق في الإنتظار دون أن يحرك ساكنا حءالنظرية بما أن برا

 .العام أو الخاص في مواجهته الإدعاءة عبر الأدلة التي يقدمها قاطع



لأن الإجراءات في هذه المرحلة  يظل معطلا إلى حد كبير في مرحلة التحري  و يلاحظ أن الحق في الإثبات        

 ية القضائية.سمتها الأساسية التحري لجمع العناصر الأولية للإثبات بمعرفة الضبط

لأن قرينة البراءة و  ترد عليه في مرحلة التحقيق الإبتدائي قيود خاصة،ظ أيضا أن حق المتهم في الإثبات و يلاح       

إلا أنها قد تهدر في سبيل مصلحة العقاب و  في نظرية الإثبات الجنائي،أن كانت من ضمانات الحرية و مبدأ أساسي 

التي تتخذ من جهة الإتهام للكشف عن الحقيقة تحد من قة ،ولذلك فإن الطرق يالحق ضرورة الكشف بجميع الوسائل عن

 مجال عمل قرينة البراءة إلى حد كبير،و هذه النتيجة من خصائص طرق الإثبات في القانون الجنائي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحاضرة الثانیة

 المبحث الأول

 و أهمیته و خصائصه تعریف الإثبات الجنائي

 

حرية القاضي مبدأ هر هذه المبادئ هو شو أكمه ،فهناك مبادئ هامة تح ميزه،خصائص تللإثبات الجنائي          

فيما بينها لأسباب تخصها في  ة عنده لا تتفاضللفالأد بالغة السعة،و حريته في هذا المقام  ،الجنائي في تكوين عقيدته

و من جهة أخرى لا يتقيد  من أثر و في وجدانه من إرتياح و إطمئنان، بمقدار ما تحدثه في نفسهنما تتفاضل إو  ذاتها،

طريقه والكشف بل أن القانون يجيز له السعي وراء أي دليل يراه ذي جدوى من إنارة  ،لخصوم له من أدلةابما يقدمه 

 و قيود ترد عليها.كمها الحرية ليست مطلقة، فثمة ضوابط تح عن الحقيقة غير أن هذه

أهميته و نتطرق إلى الجنائي في مطلب أول ، و في مطلب ثاني تناول في هذا البحث مفهوم الإثبات و سوف ن   

     خصائصه.

 المطلب الأول

 مفهوم الإثبات الجنائي

 

  . (10) أو صحة إدعاءيتمحور الإثبات عموما حول البحث عن الأدلة التي تؤكد وجود واقعة         

منه عدم وقوعها و على نسبتها إلى المشتكي على وقوع الجريمة أو ئي بأنه إقامة الدليل و يعرف الإثبات الجنا        

أو الحجة أو البرهان لإثبات الوقائع لدى السلطات المختصة و ذلك بالطرق التي حددها القانون ، فهوعبارة عن الدليل 

 . (11) أخضعها لهالقواعد التي ل اووفق

  . (12) ل الجنائي إلى ضبط الجريمة ومرتكبيها ، و إسنادها إليه إسنادا ماديا و معنوياالمجا يو يهدف الإثبات ف       

وعلى هذا يختلف نطاق الإثبات الجنائي في كونه لا يقتصر على إقامة الدليل أمام المحكمة فقط، بل أنه يتسع        

ة أيضا، و هذا يعني أن نطاق نظرية الإثبات جمع الأدلو أمام سلطات  ليشمل أيضا إقامة الدليل أمام سلطات التحقيق،

فإقامة الدليل في المواد الجزائية هو تعبير يشتمل على معنى التنقيب  الجنائي أوسع من أن ينحصر في مرحلة المحاكمة،

 هو البحث عن الدليل وتقديمه إلى الجهة المختصة ، ثم تقديره ، و من ثم جاز القول بأن الإثبات الجنائي ثم  عنهـ،

 .(13) تقديمه و تقديره

يكون إما بعد جميع الإستدلالات، وإما بعد التحقيق الذي جرى وعلى هذا فإن طرح الدعوى الجزائية أمام القضاء         

، و إما بعد تمام الأمرين معا، وهذان الأمران هما مرحلة أولية من مراحل الإثبات في الأمور بمعرفة جهة مختصة

 .(14) الجزائية

، و هذا تقديرا من المشرع الإجرائي و لما كان الإثبات الجنائي قد يشمل في نطاقه كل مراحل الدعوى الجزائية        

تحتاج إلى مرحلة بل  ،(15)أن الحقيقة لا تعرف في المواد الجنائية من خلال مرحلة واحدة ، هي مرحلة المحاكمة 

 هما معا ، خلافا لما هو عليه الحال في المواد المدنية .التحقيق الأول ، أو مرحلة التحقيق القضائي ، أو كلا

 المطلب الثاني

 أهمیة الإثبات الجنائي و خصائصه و الهدف منه



 

 كما له صفات و خصائص يتصف بها تجعله مميزا .للإثبات الجنائي أهمية بالغة في الإجراءات الجزائية،        

 الفرع الأول 

 أهمیة الإثبات الجنائي 

 

و  ، فيكون على المحكمة أن تستعين بوسائل تعيد أمامها روايةبعد أن تقع تصبح من الماضيالجريمة  أولا:       

 ثبات.الإتفاصيل ما حدث ، و هذه الوسائل هي أدلة 

 عدم توافر أدلة الإثبات أو الإسناد يترتب عنه عدم نسبة الجريمة للمتهم، وبالتالي إطلاق سراحه، لأنه في ثانیا:       

 .بدون اعمال أدلة الإبات سلطتها في العقابغياب هذه الأدلة لا تثبت الجريمة ، و بالتالي لا تستطيع الدولة أن تطبق 

طبيعة طبيعة النظام السياسي في الدولة ما إذا كان ئي في أي تشريع في فهم يساعد نظام الإثبات الجنا ثالثا:       

فإن البحث عن الأدلة يتم ، مثلا في ظل النظام الأول ، النصوص الإجرائية  ديكتاتوريا أو ديموقراطيا خاصة من خلال

 .  .ويكرس ضمانات لحماية الحقوق والحريات دون ضمانات حقوق الدفاع ، عكس الثاني الذي يحترم الحرية الفردية

 الفرع الثاني 

 خصائص الإثبات الجنائي

 

 ر منها:تتصف أدلة الإثبات الجنائي بعدة خصائص نذك       

 يجب أن يكون الدليل متضمنا أكبر قدر من الحقيقة لكي يكون الحكم المعتمد عليه أقرب إلى العدالة.أولا:       

للمتهم أو يكون مطية للمساس بالكرامة البشرية يتعارض البحث عن الدليل مع الحريات العامة لا يتعين أن  ثانیا:       

 .(16) عتراف المتهماحتيال للحصول على ذيب والاالتع، و تطبيقا لذلك تعين استبعاد 

موضعا على حدى لنظرية الإثبات في المجال الجنائي ، لم يخصص قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  ثالثا:       

فضلا عن تلك المنصوص  المخصصة لمراحل الإستدلال والتحقيق والمحاكمةحاور و إنما تناثرت قواعدها بين الم

أو عنوان موضوع تحت ، و هذا راجع لصعوبة تجميعها القوانيين الخاصة أي النصوص الجزائية الخاصة عليها في

 واحد، كما هو الشأن لوسائل الإثبات في المواد المدنية.

 الفرع الثالث 

 في الإجراءات الجزائیةالهدف من الإثبات 

  

لقواعد الإثبات الجنائي الإتيان بيقين إن الهدف الأخير إن قاعدة الأصل في الإنسان البراءة هي يقين، وعليه ف        

 هو المرتكب للجريمة. )الذي یفترض بأنه بريء(آخر مناقض ليقين البراءة، و هو اليقين بأن المتهم 

و تبدأ عملية التحول هذه و بهذا تكون وسائل الإثبات هي الأدوات التي يتحول بها اليقين من النقيض إلى النقيض         

 مدى عنها ، فيوجه له الإتهام و تساق الأدلة لتأكد مسؤول الشخص قد ارتكب الجريمة وأنه في صورة شك فيما إذا كان 

بالإثبات، أما إذا لم يكن الوصول من خلالها إلى مثل هذا اليقين، فيبقى صحة هذا الإتهام، و هذه الأدلة هي التي تعرف 



لأن الحكم بالإدانة هو أمر خطير، إذ يؤدي إلى معاقبة من أدين لإدانة، و من ثمة تستحيل ا الشك على ما هو عليه،

بالغ حاضرا و معا، فيصيبه من هذا وذاك ضرر  اأو حريته أو في ماله أو فيهمصه خبإرتكاب الجريمة ومجازاته في ش

على نيا هم مؤكدا، أي مبب أن يكون ثبوت إسناد الفعل الجرمي إلى المتو تحقيقا للعدالة وجو اللازممستقبلا، فكان من 

 .والشك والتخمين الجزم و اليقين لا على الظن و الإحتمال

 المبحث الثاني 

 أنظمة الإثبات الجنائي

 

ائي، هي نظام الإثبات القانوني أو عرف ثلاث أنظمة في الإثبات الجنإن أسلوب جمع الأدلة في القانون المقارن        

و نظام الإثبات المطلق أو  ،يرصد القانون أدلة معينة لا يجوز الإثبات إلا عن طريقها و فيه )الأدلة القانونیة (المقيد 

، و فيه لا يقيد المشرع القاضي بأدلة معينة و إنما يكون له أن  )النظام الوجداني او حریة الاقتناع  الشخصي( المعنوي

م ظ، و معع المشرع بين النظامين السابقينو نظام الإثبات المختلط، و فيه يجم، يستقي إقتناعه من أي دليل يشاء

  تأخذ بنظام الإثبات المختلط.التشريعات القانونية 

و مرد ذلك كون يحية و اليهودية ، فإننا نجدها لم تنظم نظام الإثبات على الإطلاق، سو إذا رجعنا إلى الديانة الم        

التي عرفت نظام الإثبات من ت، عكس الشريعة الإسلامية هاتان الديانتان لم تنصا لا على الجرائم ولا على العقوبا

وما يقابلها من عقوبات كجريمة الزنا التي تشترط أربعة شهود ، و خلال الآيات القرآنية التي نصت على بعض الجرائم 

 نظام القصاص في بعض الجرائم.

 .و سنخصص مطلبا لكل من أنظمة الإثبات الثلاث تباعا        

 المطلب الأول

 

 نظام الإثبات القانوني أو المقيد

حددها القانون التي يد حرية القاضي وإلزامه بالحكم متى توافر نوع معين من الأدلة يالمقصود بالإثبات القانوني ،تق

 .(17) صراحة في صلب نصوصه

د إليها القاضي لبناء يلعب المشرع الدور الرئيسي في هذا النظام ،بحيث يحدد مسبقا الأدلة التي يجب أن يستن          

حكمه ،فإذا إشترط المشرع دليلا معينا أو شرطا بذاته يضاف إلى الدليل فلا يمكن للقاضي أن يؤسس حكمه بالإدانة إلا 

 .(18) على هذا الدليل أو إضافة هذا الشرط إلى هذا الدليل ، كما لا يمكن بناء حكمه بالبراءة إلا على نفيهما

فتراض صحة الدليل امحله إقتناع المشرع المبني على  ا النظام مبدأ إقتناع القاضي،بل يحلكما لا يعرف هذ          
، و عملية الإثبات تتم من خلال وضع المشرع لقواعد تحدد للقاضي طريقة إقتناعه ،أو بمعنى آخر طريقة بناء (19)

 روطه.حكمه ،و يقتصر دور هذا الأخير على تطبيق القانون من حيث توافر الدليل و ش

يتولى حصر الأدلة المختلفة في نصوص قانونية هو الذي هو أن المشرع تعبير آخر فإن ما يميز هذا النظام و ب          

قيمة الدليل ودرجته في الإثبات،و يجب على القاضي الأخذ بهذا الدليل و تطبيقه سواء لإقرار ، بحيث يحدد القانون 

 .(20) براءة المتهم أو إدانته



و لا في هذا النظام لا يتولى فقط حصر الأدلة وإنما كذلك يستتبع هذا النظام تحديد قيمة الدليل القانونية فالقانون         

ن المتهم ، يالتزم بأن يدتكون له سلطة رفضه ، و يترتب على هذا أنه إذا توافرت أدلة الإدانة بشروطها المحددة قانونا 

 ر عن هذا بالقول المشهور أنه مقتنع كقاضي وغير مقتنع كإنسان.و لو كان غير مقتنع بإدانته ، و يعب

يقوم إقتناع أما إذا لم تتوافر هذه الأداة التزم القاضي أن يبرئ المتهم و لو كان مقتنعا بإدانته، و بعبارة أخرى         

مراعاة تطبيق القانون دور القاضي على المشرع بصحة الإسناد أو عدم صحته مقام إقتناع القاضي ، في حين يقتصر 

بالإدانة أو بالعقوبة المحددة بصرف النظر من حيث توافر الدليل أو شروطه ، فإذا لم يتوافر لا يجوز للقاضي أن يحكم 

 عن إعتقاده الشخصي ، أي و لو إقتنع يقينا بأن المتهم مدان .

لمبني على حرية القاضي بنظام الإثبات امحله  أين حلالثورة الفرنسية إلى غاية النظام في فرنسا ساد هذا و قد         

     . (21)قتناعه افي تكوين 

لكن يعيب هذا النظام تسلط المشرع على القاضي ،بحيث حرمه من سلطته التقديرية في تحديد الدليل و تقييمه وفقا       

 .(22) لواقع القضية و ليس من جانبها النظري فحسب

 خصائص و مزایا هذا النظام :

 ميز هذا النظام بالخصائص التالية :يت

على مصلحة المجتمع ، فلا يحكم على أحد بعقوبة إلا بناءا على أدلة يرى المشرع أنه يغلب مصلحة المتهم  أولا :        

 من الثقة ما يدعو إلى تصديقها .أن فيها 

القانوني كما حدده القانون إستوجب عليه إطلاق  آليا ، فإذا لم يتوافر الدليلأن دور القاضي في هذا النظام  ثانیا :        

 المتهم حتى و لو كان مقتنعا بالإدانة .سراح 

ق عليها نظام الإثبات الجنائي بيطالقاضي الجنائي وهو يتصدى للدعوى المدنية التبعية للدعوى العمومية ،  ثالثا:        

سلبا على الشق المدني للدعوى العمومية لإثبات الجنائي عكس وسائل انالمقيد عند تقدير التعويض، و في هذه الحالة ت
(23). 

كما أن المشرع عندما يتمسك ن نظام الإثبات المقيد لازالت بقاياه في بعض الأنظمة القانونية، إوعلى العموم ف        

، و في بعض الجرائم بهذا النظام فذلك مرده لحكمة أو غاية أرادها من وراء ذلك ، وهذا لتحقيق مصلحة عامة للمجتمع 

 لحماية روابط الأسرة كجريمة الزنا .

 المطلب الثاني

 (42)أو المطلق أو الحر نظام الإثبات الوجداني أو الإقتناع الوجداني 

 

دليل الإقناع ، و مفاده أن للقاضي حرية في فحص الدليل المقدم و يعبر عنه كذلك بنظام الأدلة الأخلاقية أو بنظام         

   .(25) و لكنه ينظم كيفية البحث عنه و تقديمهحيث أن القانون لا يحدد قيمة الدليل ،  إليه ،

إذا كان المشرع يملك الدور الأساسي في تحديد أدلة الإثبات التي يسير على نهجها القاضي لبناء حكمه في نظام الإثبات 

لإقتناع الشخصي للقاضي هو الذي يبنى عليه القانوني ،فإن الوضع مختلف في ظل نظام الإثبات المطلق الذي يجعل ا

 الإثبات.

فإقتناع القاضي و يقينه النابع من ضميره هو الذي يبنى على أساسه الحكم دون مراعاة لطريقة معينة يمليها           

 عليه المشرع للوصول إلى الحقيقة.



 .بنظام الإثبات الحرظام الإثبات المقيد عقب الثورة الفرنسية أين استبدل نظام بننظام هر هذا الظو قد         

فالقاضي الجنائي يملك حرية في الإستعانة بكل وسائل الإثبات المشروعة بناء على أي دليل يراه مقنعا لإدانة           

وحة المتهم أو تبرئته حسب ما يمليه عليه ضميره بما يتفق مع العقل و المنطق ،كما يملك الحرية في تقدير الأدلة المطر

عليه ، ولا يقيده المشرع بإضفاء أي قوة إثباتية لأي دليل ،و ضمير القاضي هو الذي يقوم بتحديد مدى قوة أي دليل في 

 .(26)الإثبات ،و هذا ما اصطلح عليه بالدليل المعنوي الذي ينبع من ضمير القاضي 

لجميع الأدلة والإعتراف له بسلطة تقدير قيمة كل بسلطة القبول الإعتراف للقاضي اذا يقوم على فكرة النظام فهذا         

قتناعه انتيجة ذلك وفقا لما يمليه دليل و تحديد مدى قوته في الإقتناع و تقدير الأدلة مجتمعة و إستخلاص إقتناعه 

  . (27)الشخصي 

بحيث دلة القانونية نظام في تخلي المشرع عن السلطات التي كان يستأثر بها في نظام الأو يكمن جوهر هذا ال        

 تصير هذه السلطات للقاضي .

و يعطيهم الحق في أن يثبتوا لأطراف الدعوى العمومية  اكما يعني هذا النظام أن المشرع يترك الباب مفتوح        

 وسيلة إثبات. ةمزاعمهم بأي

إتهام ويعاونها في تقديم وسائل أن يساند أو يساعد النيابة العامة كجهة و للمدعي المدني في ظل هذا النظام         

و هذا في الدعوى العمومية،  اأصلي اذلك فهو يساهم في الإثبات بالرغم من أنه ليس طرفعن الإثبات الجنائي، و ترتيبا 

أحد أطرافها ، و في هذا الصدد قد نجده في بعض الأحيان   تي هويخدمه و ينعكس إيجابيا على الدعوى المدنية ال ما

، كما هو الأمر في جرائم الضرب أو الجرح ، أين يتدخل المدعي المدني وسيلة للإثبات الجنائي د ذاته يكون هو في ح

و المفروض أن قضاؤه محصور في الدعوى المدنية ، و لكن بالرغم عامة بإعتباره وسيلة إثبات ، لإلى جانب النيابة ا

ذا من إيجابيات نظام الإثبات الحر الذي يسمح الإثبات و همن هذا الباب أن يساهم في الإثبات الجنائي، من هذا يمكن 

 وسيلة إلا إذا كانت غير مشروعة. ةو القانون لا يمنع أي فيه بكافة الطرق،

حياة العادية و في البحث العلمي  أنه يتفق مع أسلوب التفكير العادي والمنطقي في المن خصوصيات هذا النظام و         

أن إثبات الجريمة بكافة الأدلة هو لى ولا يتقيد تفكير الناس بأدلة معينة ، ناهيك عن أي دليل ذ يستقي الناس الحقيقة مإ

     . (28) مكافحة الإجرامومن ثمة  الأسلوب الأنجع في الكشف عن مرتكبها

ئمة ب هذا المذهب تطرفه في حرية الأخذ بأي دليل كان دون الرجوع إلى المشرع على الأقل في ضبط قااو يع      

للأدلة المقبولة ،فحرية القاضي لا تدخل في تقييم الدليل فحسب بل في صناعته ،و هذا أمر مبالغ فيه يوُسع كثيرا في 

 ضوابط معينة للعمل القضائي -على الأقل-مجال السلطة التقديرية للقاضي دون وضع 

 

 خصائص و مزایا هذا النظام: 

النطام أن يلفق الأدلة المعروضة على القاضي الجزائي يمكن له وفقا لهذا  نأ و معناها أولا/مسألة تساند الأدلة :       

تغليب فيما بينها ويقوم بالفي سبيل الوصول إلى الحقيقة ، و هذا بما له من حرية في الأخذ بهذه الأدلة نها و يركب بي

، و إذا قام أن ينسق فيما بينها ليصل في نهاية المطاف إلى أن يستمد إقتناعه منها مجتمعة ، و من ثمة كان عليه 

 لخلل أو الإلغاء لإحداها إنصرف إليها جميعا.امتد ا، و إذا ذلك سببا لهدمها وضعف حجيتها التناقض بينها كان 

فالقاضي و ما له من حرية يلفق بينهما و يشد لا يشترط في هذا النظام أن يكون الدليل كاملا ، و بمعنى آخر        

 للوصول إلى الحقيقة .و يساند بين وسائل الإثبات  خر ،بعضها البعض الآ

  أو صغیرا:ثانیا/عدم إستبعاد أي دلیل مهما كان بسیطا         



و هذا طبعا عند غياب وسائل الإثبات الكبرى كالشهود و القرائن ، هنا يتوجب على القاضي الأخذ بالأمارات و 

من خلال عملية التساند و الشد و الربط بينها إلى دليل ، و أن  دلالات الصغيرة حتى يصل أن يجمع من خلالها وال

 و القرائن ببعضها البعض.يكمل بين هذه الأمارات 

 المطلب الثالث 

 نظام الإثبات الجنائي المختلط 

 

فالقاضي  ،و عليه(92)يبني هذا النظام أساسه عبر التوفيق بين نظام الإثبات القانوني و نظام الإثبات المطلق            

يحكم بناء على الأدلة القانونية التي يحددها المشرع و كذلك بناء على إقتناعه الشخصي ،و يظهر هذا التوفيق في قول 

"إن المتهم لا یمكن إعتباره مدانا ما دامت الأدلة القانونیة لم تتوافر أو إذا   ROBESPIEREروبسبییرالفقيه 

و نتيجة لذلك يجب التوفيق بين قناعة القانون و قناعة القاضي ، فإذا لم ". وجدت لكنها تخالف إقتناع القاضي الشخصي

 .(30) يقتنع القاضي بالأدلة القانونية ، حكم بالبراءة

المقارنة الأنظمة اعتنقته أغلب  لإثبات الحرالجمع يبن الإثبات المقيد و ايقوم على فكرة هذا النظام ولكون و         

 تقريبا.

أسس إلا إذا إقتنع القاضي بذلك الدليل او الحجة وقا لهذا النظام فإن وجود الدليل لا يعتبر حجة في حد ذاته و تطبي        

بينما أمام محكمة الجنيايت وان كانت محكمة  مواد المخالفات و الجنحخاصة في حكمه تسبيب عليه قضاءه وأبرزه في 

التسبيب في اشارة إلى أنها وان كانت محكمة اقتناع إلا أن اقتناع شخصي إلا أن المشرع ألزم أيضا المحكمة بورقة 

 .الاقتناع لا ينبع نمن العدم بل من الأدلة التي تتم مناقشتها في معرض المرافعات

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، نجد أن الأغلبية الساحقة من  212و من إمعان النظرفي نص المادة         

تها بكل طرق الإثبات ، و أن  المبدأ السائد هو القناعة الشخصية للقاضي ، إلا أننا نلاحظ أنه و أن الجرائم يمكن إثبا

كان هذا القانون قد غلب نظام حرية الإقتناع الشخصي ، إلا أنه قد أخذ في بعض الجرائم بنظام الأدلة القانونية كما هو 

 . و غيرها .الحال في جريمة  الزنا و جريمة السياقة في حالة سكر..

المختلط، وهذا لا يعني أن نظام الإثبات الجنائي في الجزائر الإثبات فمثل هذا المنهج يمثل نوعا من الأخذ بالنظام         

بوصفه مختلط ينطبق مع أي نظام آخر مختلط ، ذلك أن نسبة الإختلاط في الأنظمة المقارنة مختلفة أي درجات ، وهذا 

 عتبارات.اف عن الجرائم، و الذي تحكمه عدة لإجرائي في كل نظام فيما يتعلق بمسألة الكشاراجع إلى فلسفة المشرع 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحاضرة الثالثة

 

 المبحث الثالث 

 نظام الإثبات الجنائي و نظام الإثبات المدني 

 

 د من المسائل نذكرها كالتالي:الجنائية عن نظام الإثبات في المواد المدنية في العديالمواد يختلف نظام الإثبات في         

 أولا/من حیث مضمون الإثبات:        

الأثبات في المسائل المدنية موضوعي ، أي أنه يتعلق بموضوع النزاع أو موضوع الطلب القضائي كالحيازة  

لب القضائي أو الزواج، أو الملكية...الخ،و على هذا كان الإثبات في المواد المدنية ينصب في الأساس على موضوع الط

 أو موضوع الدعوى .

أما الإثبات في المواد أو المسائل الجنائية فإنه يتعلق بإثبات مسائل قانونية ووقائع موصوفة بأنها جرائم في قانون         

  سعى إلى إثبات من إرتكب الجريمةالعقوبات، و العمل على إسنادها ماديا ومعنويا إلى مرتكب الجريمة، فالنيابة العامة ت

 بصفته فاعلا أصليا أو محرضا أو فاعلا معنويا أو شريكا ، أي أنها تسعى لإثبات صفات قانونية.

  ثانیا/من حیث نطاق الدعوى:        

حرية الإثبات في المواد الجنائية يترتب عنها توسيع في دائرة الدعوى العمومية ، عن طريق توسيع الإتهام من 

فات القانونية في الجريمة الواحدة ، فقد تنطلق الدعوى العمومية بداية أثناء مرحلة و بذلك تتوسع الص جهة المتابعة،

 الشك ضد شخص أو إثنان و تحال على التحقيق أو المحاكمة بعدد كبير من المتهمين.

، إلا أما الدعوى المدنية ، فهي كأصل عام لا تعرف هذا التوسع ،و الخصوم بداية محددين مع إنطلاق الدعوى          

 إستثناءا وفقا لإجراءات إدخال الغير في الخصومة.

  ثالثا/من حیث وسائل الإثبات:        

وسائل الإثبات المدنية محددة حصرا،أما فيما يتعلق بالإثبات الجنائي فهي مطلقة  وغير محددة ، و ترتيبا لذلك 

 قضة للقانون، أي أن تكون مشروعة.انيجوز إثبات الجرائم بكافة طرق الإثبات شريطة ألا تكون مخالفة أو م

كما أن اليمين تعتبر وسيلة إثبات في المواد المدنية ، دون المواد الجنائية ، فالقانون الجنائي لا يقبل اليمين كأداة           

بة إليه، و إستعمالها حتى و لو كان المتهم ينكر جميع التهم المنسوإثبات ولا يعول عليها، و هي غير مقبولة و لا يجوز 

 بالتالي لا يجوز للمحكمة أو قاضي التحقيق أن يوجهاليمين للمتهم في سبيل تكوين أو تكملة قناعته الشخصية.

  رابعا/من حیث السلطة التقدیریة:         

يد سلطة القاضي في تقدير قيمة الدليل لأن يتحديد وسائل الإثبات في المواد المدنية يترتب عنه بالتبعية تق

 رع سبقه في ذلك.المش

بينما الأمر بالنسبة للقاضي الجنائي  فإنه وفقا لمبدأ حرية الإثبات يستطيع ان يلفق ويشد و يساند بين جميع الأدلة          

 كما يجوز له أن يجزأ هذه الأدلة و أن يغلب بعضها على بعض بقدر ما تحدثه من راحة و إطمئنان في وجدانه.

  القاضي: خامسا/من حیث دور        



إن الدور الذي يضطلع به القاضي الجزائي في الإثبات يختلف عن دور القاضي المدني، فالقاضي المدني ينظر 

 دور سلبي في عملية الإثباتفي الأساس اي  فيما يعرض عليه فقط من قبل الخصوم و يكون دوره دور الحكم حيادي

خلا ايجابيا لكن فقط في حدود مقتضيات حسن سير العدالة في ظل باستنثاء المسائل الإجرائية التي قجد يتدخل فيها تد

 . 09-08تحت رقم  2008أحكام قانون الإجراءات المجدنية الصادر سنة 

ولو لم يعرض  أما القاضي الجزائي فدوره إيجابي، فله أن يبحث عن كل دليل يسمح له في الكشف عن الحقيقة،        

 بإعتباره جزءا منها  جزائي بإعتباره ممثلا للدولة في إحقاق الحق يعنيه هذا الغرضعليه من قبل الخصوم، فالقاضي ال

 فيجب عليه أن يتحرك و أن يتخذ المبادرة .

كما أن قانون الإجراءات الجزائية يخول لقاضي التحقيق بأن يقوم بأي إجراء في سبيل الوصول إلى الحقيقة         

وز للنيابة العامة أن تطلب من قاضي التحقيق إجراء أي عمل أو إتخاذ أي إجراء ،فدوره إيجابي في التحقيق ، كما يج

 يمكن من خلاله الوصول إلى كشف الحقيقة .

أن يقوم بأي إجراء تحقيقي أو أي إجراء آخر يكون  (قاضي الحكم أي ل)كما يجوز في ذات الصدد للمحكمة         

فحتى دور قاضي الحكم هو إيجابي إذا ما قورن بالقاضي المدني ، كل السابق للوصول إلى الحقيقة ، تحقيق مكملا لل

في يد القاضي الجزائي، لأن الدعوى العمومية في بعض الأحيان و الأخير في هذه الفوارق و الإختلافات إنما تجمع 

صية حال أي أن القاضي الجزائي له إزدواج في الشخ بالنسبة لبعض الجرائم تتضمن شقين شق جزائي و شق مدني،

 الفصل في الدعوى المدنية التبعية ، و يلزم عليه ألا يخلط بينهما.

كما أن الإثبات الجنائي يخدم و بشكل كبير الشق المدني، لأن القاضي الجزائي عندما يحكم على المتهم بالإدانة ،          

ء المدني إذا ما كانت مرفوعة بإستقلالية فإن الضحية ينتظر التعويض، و يعتبر الحكم الجنائي حينها وسيلة إثبات للقضا

أمام القاضي الطبيعي، ويمكن للمدعي المدني أن يلزم الصمت، كما يمكنه أن يلعب دور إيجابي في معاونة و مساعدة 

 النيابة العامة في حشد و جمع وسائل الإثبات و تلفيقها للوصول إلى الحقيقة التي تنعكس عليه بالفائدة في الشق المدني. 

 

 المبحث الرابع

 عبء الإثبات

 

إن القاعدة السائدة في المسائل المدنية هي المساواة المطلقة بين طرفي الخصومة بمعنى أنهما يتقاسمان عبء          

الإثبات فيما بينهما بذات الوسائل المرسومة في القانون، بينما القاضي يلتزم الحياد بين الطرفين ، فلا يتدخل القاضي 

 لحقيقة إلا بصفة إستثنائية ، و ذلك في المسائل المتعلقة بالنظام العام .لإثبات ا

غير أنه في القانون الجنائي فالأمر مختلف، فقاعدة أن أصل البراءة يعطي ذاتية خاصة للإثبات الجنائي لما كان          

ف هذا الأصل فعليه أن يثبت إدعاءه الأصل في كل إنسان البراءة سواء من الجريمة أو من الإلتزام ، فإن من يدعي خلا

 واسناد ارتكابها غلى المتهم ، و على ذلك يتعين على سلطة الإتهام أو المدعي المدني إثبات توافر جميع أركان الجريمة 

 من يتحمل عبء الإثباتثار التساؤل حول من غير أنه ي ،و في هذا بعض التشابه بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية

 .هو المتهم أو سلطة الإتهام، هل 

يتعلق عبء الإثبات بالبحث في الواقعة المرتكبة و مدى تطابقها مع الواقعة النموذجية المحددة في النص و          

إسنادها إسنادا ماديا و معنويا إلى المتهم ، و معنى ذلك أن الدليل يدور حول إثبات الركن الشرعي للجريمة، وكذلك 

، فعلى من يقع عبء الإثبات في المواد  (31) الجرمي و ذلك بإسناده إسنادا ماديا و معنويا إلى المتهم حول إثبات الفعل

 الجزائية؟.



لك طبقا ذجهة الإتهام ، لكونها المدعي في دعوى الحق العام ، و بوصفها يقع عبء الإثبات على النيابة العامة         

ه القاعدة هو قرينة البراءة ذت يقع على المدعي، و هناك سند آخر تسند إليه هللقاعدة العامة التي تقضي بأن عبء الإثبا

 راءة التي يفترض بمقتضاها أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.بأو أصل ال

على كل الجرائم وعلى جميع المتهمين ولدى جميع و تسري قاعدة أن عبء الإثبات يقع على عاتق النيابة العامة         

أن تقيم الدليل أيضا ووفقا لهذه القاعدة  فإن النيابة العامة تقيم الدليل على أن الفعل قد تم وقوعه من المتهم والمحاكم، 

 . (32) على مسؤوليته

و إذا كانت قرينة البراءة بإعتبارها قرينة قانونية تقتضي إلقاء عبء الإثبات على جهة الإتهام من خلال حشد         

و لكي تضطلع بهذا العبء سخر لها المشرع ، دلة للوصول إلى الحقيقة و هو عبء ثقيل عليها أكبر عدد ممكن من الأ

و مظاهر كل الوسائل والإمكانيات لدرجة أن المتهم يظهر ضعيف جدا أمام النيابة العامة لأن هذه الأخير تتمتع ب

 .(33)إمتيازات السلطة العامة 

ى جهة الإتهام عدم إلزام المتهم بإثبات عدم مشاركته في الجريمة و تقديم علو يترتب على إلقاء عبء الإثبات          

دليل براءته ، و من ثمة إن لم تقدم جهة الإتهام الأدلة لإثبات إدانة المتهم فأنه يجب على المحكمة إقرار براءته ، حيث 

يستحيل تقديمه و من ثمة لا يمكنه  أن تكليف المتهم بإثبات براءته ينطوي على إلزامه بإثبات وقائع سلبية وهو دليل

 . إثبات براءته

  فما هي العناصر التي يلقى عبء إثباتها على جهة الإتهام؟

حسب محكمة النقض الفرنسية يجب على جهة الإتهام إثبات توافر الأركان المكونة للجريمة ، و عدم توافر جميع         

التي ومن خلال الرجوع إلى ذلك القرار فإن العناصر  حة أو التقادم،مثل أسباب الإبا العناصر التي من شأنها إزالتها

 : (34) يجب على جهة الإتهام إثباتها تتمثل فيما يلي

 توافر الركن الشرعي للجريمة و إسنادها إسنادا ماديا و معنويا للمتهم.  أولا :       

نقضاء الدعوى العمومية بحيث يجب أن تتضمن يجب على جهة الإتهام نفي توافر أي سبب من أسباب إ ثانیا:       

 .وحتى الشكوى أو لائحة المتابعة أو أمر أو قرار الإحالة ينبغي أن تتضمن هذه العبارة "و في وقت لم يتقادم"الأحكام 

ون لا يلزمه و المدعي المدني يمكنه أن يؤازر و يساعد النيابة العامة في تقديم أدلة الإثبات الجنائي و إن كان القان        

بذلك، و إنما من مصلحته أن يقدم ويساهم في الإثبات الجنائي، و هذا القول يصدق حتى في حالة تقاعس و تماطل 

، و مع  من ق إ ج 72طبقا للمادة  النيابة العامة في تحريك الدعوي العمومية ولجوء المدعي المدني إلى الإدعاء المدني

 دلة الإثبات .ذلك فإن القانون لا يلزمه بتقديم أ

و لذلك كان على جهة الإتهام التي تدعي عكس الأصل الثابت في أي إنسان ألا و هو البراءة ، أن تثبت إدعائها         

 و جازم.بدليل يقيني 

و إذا توافر حكم جنائي يقضي بالإدانة يزول الأصل الثابت في الإنسان ويتحول النقيض إلى النقيض الآخر        

 ، و هذا لا يكون إلا بواسطة أدلة إثبات يقينية و جازمة.(35) كان هذا الحكم نهائياخصوصا إذا 

و يشترط في الإثبات الجنائي أن يكون الدليل يقينيا وجازما و قاطعا ، لأن الدليل الغير الجازم لا يكفي للحكم أو        

 .(ما ثبت بیقین لا یزول إلا بیقین مثله)النطق بالإدانة، و هذا ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية بقولها 

 

 



 المحاضرة الرابعة

 المبحث الخامس

 عبء إثبات النفي

  

إذا كان عبء الإثبات ملقى على عاتق النيابة العامة ، إلا أن المتهم لا يجوز له أن يقف موقفا سلبيا طوال         

عبء إثباتها، فما هي  االعناصر التي يقع عليه إجراءات الخصومة من مسألة جمع الأدلة ، لذلك يطرح التسائل حول

 هذه العناصر؟

إن عبء الإثبات يتحول إلى المتهم، و هذا حينما يدعي عكس ما إدعت به النيابة العامة أي نفي أدلة الإثبات ،         

 فهنا يلقى عبء إثبات النفي على عاتق المتهم.

م ، و أن يثبت ما إدعته النيابة العامة ، أي أن المدعي المدني يثبت حالة و المدعي المدني له أن يثبت براءة المته        

بنوعيها سواء التي على الرغم من القانون لم يلزمه بالإثبات الجنائي ، فهو يساعد على خلق أدلة الإثبات واحدة فقط ،

 تعزز الإتهام أو تنفذه.

التي تمت مواجهته ، فلا يمكن لتلك الوسائل أو أدلة الإثبات و المتهم يمكن أن يثبت براءته من إرتكاب الجريمة        

وقت إرتكاب الجريمة ، كما ، كأن يثبت مثلا أنه غير موجود أصلا بها أن يقدم ما يثبت عكسها أي ما يناقضها ويهدمها

و بات البراءة ، أن دحض و تفنيد المتهم للأدلة عادة ما يكون بالكذب ، وهي وسيلة من وسائل الدفاع و ليست وسيلة إث

ولكن على الضحية والنيابة دحض انكاره وكذبه بالدليل لهدم قرينة البراءة ليس في القانون ما يمنع المتهم من الكذب 

 .القائمة في حقه

يرقى إلى دليل جازم و يقيني بنفس كما أن القانون لا يشترط في المتهم أن يقدم دليلا أمام القاضي الجزائي         

بل يكفي أن يدخل ذلك الدليل الشك أو زعزعة الثقة في لمطلوبة في الدليل المقدم من من طرف جهة الإتهام، الدرجة ا

 أدلة الإثبات فقط.

الوسائل المشروعة تشترط في الطرف أي أن  يجب أن تكون أدلة الإثبات مشروعةكما أنه و من جهة أخرى         

يرى ، ولكن أدلة النفي دلة الإثبات لأ ها، و هي جهة الإتهام عند حشد الذي يدعي خلافا للأصل الثابت في الإنسان

 .لأن الأصل في الإنسان البراءة يمكن في بعض الأحيان أن تكون غير مشروعةبعض الفقه أنه 

ابع لا يت يتابع بجرم شهادة الزور فإن المتهم إذا كذب و إذا كان الشاهد لما يقدم بيانات ومعلومات غير صحيحة         

 للمتهم أن يدافع على نفسه و لو بالكذب.في نظم القانون الوضعي و يمكن بجرم التضليل للعدالة أو شهادة الزور، 

همة صعبة خصوصا حينما يقدم المتهم أدلة نفي لأدلة الإثبات ، و هنا القاضي مائي وهنا تبدو مهمة القاضي الجن        

و يرجح فيما بينهما و يلفق و يساند بعضهما البعض لينتهي إلى أدلة ها مجتمعة ، يمازج بين أدلة الإثبات و أدلة النفي كل

 .منها ليصل إلى نتيجة ادانة المتهم بالجرم المنسوب إليه أو تبرئتهو يستخلص و يرجح القول الصحيح 

وجب على القاضي أن يأخذ جزءا من دليل و جزءا آخر من دليل آخر، و يستالقاضي ذلك يستطيع على و ترتيبا        

 أن يبرر ذلك من خلال تسبيب الحكم ، لتمكين المحكمة العليا من مراقبة التطبيق السليم للقانون .الجزائي 

 و الجزم في الدليل وإذا وجد مجرد شك في الإدانة يرجع إلى الأصل و هو البراءة.و من ثم يحتكم باليقين        

 

 



 المبحث السادس

 نقل عبء الإثبات 

 

ب أن جتهم لا يمجهة الإتهام  وأن العاتق أنه ملقى على إذا كان الأصل في عبء الإثبات في المواد الجزائية         

، المقامة ضدهمن هذه الأدلة طوال إجراءات الخصومة ، بل يلتزم إستثناءا بتقديم أدلة نفي أدلة الإثبات يقف موقفا سلبيا 

 عام ، و هي حالات خاصة ببعض الجرائم أين ينقل عبء الإثبات إلى المتهم.كإستثناء عن الأصل الهناك حالات  هإلا أن

بشكل مباشر وصريح ، و تارة أخرى بشكل غير يكون ة لبعض الجرائم تارة ببالنسو المشرع حينما يفعل ذلك         

 ما يلي :في التشريع الجزائري مباشر ، و من أمثلة ذلك 

 الشخص الذي يسأل الناس في أموالهمالتاي يرتكبها المتسول والذي يعرف بأنه  لتسولنجد مثلا في جريمة ا أولا:        

يفترض صفة التسول في الفاعل نتيجة لتكرار الفعل لأكثر من مرة ، أي تكرار الفعل ، و عليه الجزائري ، المشرع 

، كأن يثبت أنه عابر  تسولالإثبات إن كان يدعي أنه غير معبء ينقلب على الشخص الذي يسأل الناس في أموالهم 

 .سبيل فقد ماله وأنه كان يجمع المال الذي يكفيه للرجوع إلى بلدته وأهله وأنه غير معتاد التسول 

عندما يرتكب حادث مرور و أصلا في سائق المركبة في جرائم حوادث المرور ، الخطأ مفترض مباشرة  ثانیا:       

الإثبات ، فيفترض في السائق في حالة وقوع عبء خلافا لذلك يقع عليه  ، وإذا إدعىويسبب به أضرار جسدية للغير

أو تسبب في جروح خطأ أنه هو المخطأ نتيجة رعونته وعدم احتياطه وعدم انتباهه أو اهماله أو حادث مرور مميت 

مة الجروح مكرر ق ع فتنسب لهخ ته 442و  289و  288مخالفته للقاوانيين والأنظمة طبقا لما تنص عليه المواد 

و يقع عليه هو تقديم أدلة الإثبات  ،خطأ المضرور أو الضحيةمثلا إلا إذا أثبت العكس ، كأن يثبت الخطأ أو القتل الخطأ 

 . الخطأ مفترضالجروح والقتل الخطأ التي يكون فيها جرائم خاص بباب الجزائري هناك في قانون العقوبات و

 الغير مصرح بها موضوع تهريب ، و يفترض في عفيفترض في السلجمركية و نفس الشيء بالنسبة للجرائم ال       

 .ليثبت عكس ذلكفهنا كذلك ينقل عبء الإثبات إلى المتهم ، له الخطأ وتثبت فيه التهمة بمجرد توجيه الإتهام حائزها 

زوجية يفترض علم الشريك فنجد مثلا في جريمة الخيانة  الالمشرع في بعض الجرائم يفترض علم المتهم ،  ثالثا:       

 .بأن شريكته متزوجة ، أو العكس ، و إذا إدعى غير ذلك يقع عليه عبء الإثبات 

الركن المادي السلبي ، أين نقل المشرع عبء الإثبات إلى كذلك الأمر من حيث الإثبات بالنسبة لجرائم  رابعا:       

ه من الصعب في مثل هذه الجرائم أن تقوم النيابة العامة بإثبات و هذا في حالة الإمتناع عن أداء الواجب ، لأنالمتهم ، 

ي الواقع، و الإثبات يكون في جرائم السلوك الإيجابي أي في الواقع  ، و لصوبة اثبات السلوك السلبي ف الجرائم السلبية

أن ولدها لم يمت نتيجة أن تثبت مثلا التي يتوفى لها ولد حديث العهد بالولادة عليها ليس في الأشياء الغير واقعية، فالأم 

 أو بسبب الإمتناع عن ارضاعة بل مات بسبب المرض مثلا، هذه و غيرها من صور الإمتناع على مستوى القانون.

 

 

 

 

 



 المبحث السابع

 عبء إثبات الدفوع

 

هي إما تتعلق بالتجريم و إن مسألة الدفوع الأولية يثيرها أحد الأطراف ، و تعتبر مسألة الدفوع مسألة قانونية ، و        

وع غير جوهرية، و في كلتا الحالتين فإنها تتعلق النظام فالعقاب ، أو بالإجراءات ، و هي نوعان دفوع جوهرية ، و د

 العام.

قبل الدفاع في الموضوع ، و عادة ما يكون الدفع مكتوبا كما الأولية والشكلية و من الناحية الإجرائية تثار الدفوع         

 وز أن يثار شفويا.يج

باستثناء تلك الدفوع الدفاع في  هحقاستعمال ولكن إذا أثارها المتهم بعد الدفاع في الموضوع،  يكون قد أساء         

بإعتبارها من النظام العام ، و بمجرد المتعلقة بالنظام العام التي يتجوزظ اثارتها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى 

بين أن تفصل في الدفع مباشر  ةمخيره الأولية أو الشكلية تعين على المحكمة البت فيها ، لكن هي المتهم لدفوعإثارة 

كما لها أن تقضي بضمه إلى الموضوع والفصل فيهما بحكم عند إثارته أي بشكل فوري و قبل الدفاع في الموضوع ، 

أنه يجب أن يفصل فيه أولا قبل الفصل في  واحد ، ما لم يكن الدفع من طبيعته عدم قابليته للضم وأنه  من طبيعته

مرة أخرى أمام الجهات العليا عند رفضه أمام الجهات الموضوع ، وعند اثارة الدفع وفقا لأشكاله القانونية يمكن اثارته 

 الأدنى .

سحب للتداول في للمحكمة أن تنفيمكن الجماعية كالمجلس ذات التشكيلة أما إذا أثير الدفع أمام الجهات القضائية         

 أولا او ضمه للموضوع عندما يكون من طبيعته قابليته للضم للموضوع القرار المتعلق بالدفع بذلك الدفع المثار و تنطق 

رة واحدة ، و يجب على القاضي أن يشير في حكمه إلى ذلك الدفع  للموضوع للفصل فيهما معا ميضم الدفع ا و عادة م

الدفع بأي مانع عدم إختصاص المحكمة الناظرة في الدفع ، أو بالتقادم أو بسبق الفصل أو ب عو مثال ذلك حالة إثارة الدف

، أسباب إنقضاء الشكوى، الطلب ، الإذن ، االحصانة )من موانع رفع الدعوى العمومية أو بقيد من قيودها 

 .الدعوى...إلخ(

كمة فليس هناك نص جنائي خاص يقيد و يبين من يقع عليه و الحقيقة أنه في حالة إثارة الدفوع الجنائية أمام المح        

 عبء إثبات هذا الدفع.

فهناك فريق من الفقهاء يرى أن من يبدي دفعا يصبح من حيث الإثبات مدعيا أي أن هذا الإتجاه يقيس على          

ت يه إثباته ، فإن عجز صحوجب علدفع ما كالدفع بسبب من أسباب الإباحة الإجراءات المدنية ، فإذا تمسك المتهم ب

دون إلتزام دفعه اذا لم يثبته ، و بالتالي يتعين رفض  (36)بل تثبت ممن يدعيها  إدانته ، لأن هذه الأسباب لا تفترض

 .دفعه  على إقامة الدليل على بطلانالنيابة العامة 

بإثبات الدفع ، بل يكفيه أن يثير الدفع فقط   و هناك إتجاه آخر متعلق بالدفوع الجنائية و مقتضاه أن المتهم لا يكلف        

 . (37)فؤيق من الفقهاء و ليس إثباته ، و بالتالي فإن الدفوع تمارس في شكل دفاع ، وهو إتجاه يحظى بقبول 

متهم فوفقا لهذا الرأي فإن إلتزام النيابة العامة لا يقف فقط عند إثبات توافر أركان الجريمة و صحة إسنادها إلى ال        

 ، بل يتعداه إلى إثبات عدم وجود ما ينفيها أو ما يحول دون محاكمة المتهم عنها و عقابه .

و هناك من الفقهاء من يفرق في الحكم بين تلك الأسباب ، فيلقى على عاتق المتهم عبء الإثبات لبعضها ، و         

 على النيابة العامة عبء نفي سائرها.



فعلى المتهم إثارة الدفع و على النيابة الدفع ، لذلك نادى أصحاب هذا الإتجاه بهذا الرأي ،  و عادة يصعب إثبات        

 بالرأي الأول .بل الرأي أخذ بهذا العامة إثبات عدم توافر الدفع ، و القضاء الجزائري في غالبيته لا ي

عن إثبات عدم توافر الدفع فيعتبر الدفع صحيحا  و النتيجة الطبيعية و المنطقية هو أنه في حالة عجز النيابة العامة        

 طبقا لقرينة البراءة الثابتة في المتهم.

في النظامين يتبين أن جميع القرارات القضائية باستقراء البعض من أما بالنسبة للقضاء المصري و الفرنسي         

 حتى في النيابة العامة والمتهم فقط بل باثباتها الالتزام لا ينحصر و تلك الأسباب أو نفيهاأطراف القضية ملزمة بإثبات 

المحكمة ملزمة أن تمحص الدفع و تحقق في الدفوع المثارة أمامها ما يعني ان القاضي الجنائي معني كذلك بهذا الأمر، 

لا ينحصر عمله على اعتبار أن سلطات واسعة ، لأن دور القاضي في هذا المقام دورا إيجابيا و بالغ الأهمية لها من لما 

أو يقتصر في تلقي الأدلة الخاصة بالخصوم و تمحيصها و الموازنة بينهما بل له في مجال الإثبات دورا إيجابيا يخوله 

 أن يأمر من تلقاء نفسه تقديم أي دليل لازما لإظهار الحقيقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحاضرة الخامسة

 

 المبحث الثامن 

 حریة الإثبات الجنائي

 

من أهم ما يميز نظرية الإثبات الجنائي، هو مبدأ حرية الإثبات في المواد الجزائية و تساند الأدلة، و معناه أن         

 لأطراف الدعوي العمومية الحرية في إقامة الدليل في الإثبات، وهذه الحرية لا تكون متكاملة إلا إذا إقتنع بها القضاء.

 هوحد هات الجنائي، لا يلزم بدليل بعينه بل يسمح له بقبول أي دليل، و يترك لنظام حرية الإثب  و القاضي في ظل        

سلطة تقدير القيمة القانونية لكل دليل، وإذا تعددت الأدلة أمام القاضي وتعارضت فلا تفاضل بينها في ذاتها، وإنما تنعقد 

 بالقبول لدى القاضي و أكثرها إقناعا له.داها الصدارة لاح

ونظرا لصعوبة إثباتها جعلها تسمى بحرية  ،الحرية مردها أن الإثبات الجنائي ينصب على مسائل قانونيةو هذه         

بنص صريح، أي إلا إذا إشترط  اوسيلة من وسائل الإثبات، ولا يستثني من هذه القاعة إلا ما إستثنى فيه ةالإثبات بأي

 قة في حالة سكر .المشرع إثبات خاص كالقيد الوارد في جريمة الزنا أو السيا

 و حرية الإثبات الجنائي ليست مطلقة إنما مقيدة بمعايير و شروط خاصة :        

  أولا/مشروعیة الدلیل:        

أي أن يستند الدليل إلى المشروعية القانونية الموضوعية منها والشكلية، و يكون الدليل باطلا أي غير مشروع  

د إليه في إدانة المتهم ن، و إذا كان الدليل الباطل هو الدليل الوحيد فلا يصح الإستناإذا إستحصل عليه بالمخالفة للقانو

بعيب التسبيب ، فإذا حصل مثلا على إعتراف بناءا على إكراه فالدليل هنا ليس له أي وزن قانوني، و  اوإلا كان مشوب

 اشرة .إذا شاب التفتيش عيبا يبطله فإنه يتناول جميع الآثار المترتبة عليه مب

من قانون الإجراءات الجزائية بوضع نظرية البطلان الذاتي عند  159د أخذ المشرع الجزائري في المادة و ق         

إذا كان الغرض من الإجراء هو حماية المصلحة العامة أو ومخالفة القواعد الأساسية لقانون الإجراءات الجزائية، 

(38) عدم مراعاته البطلان ىجراء جوهريا، ويترتب علمصلحة المتهم أو غيره من الخصوم فيكون الإ
 . 

 

فلا بطلان إذا لم يراعي هذا الإجراء، و للتعرف على أما إذا كان الغرض من الإجراء هو الإرشاد و التوجيه          

ساسية من يترتب على مخالفة قاعدة أالأحكام الجوهرية يتعين الرجوع إلى علة التشريع، فالبطلان المطلق هو الذي 

 . (39)قواعد القانون العام 

  ثانیا/عدم مشروعیة الإستعانة بالأجهزة العلمیة الحدیثة:         

فهي تحرم تقوم الإجراءات الجزائية على دعامات قوية تضمن للأفراد حرياتهم الشخصية وكرامتهم الإنسانية ، 

فات والأقوال من المتهمين خلال إجراءات الدعوى ممارسة كافة الأساليب القهرية التي تهدف إلى إنتزاع الإعترا

تحت وطأة من تلك الأساليب فللمتهم الحرية الكاملة في إبداء أقواله بإرادته الحرة، وأي قول يثبت أنه صدر الجنائية، 

 يكون باطلا و لا يعتد به.

 عدم مشروعیة الإستعانة بجهاز كشف الكذب: /1        



ي الولايات المتحدة الأمريكية، وهو جهاز يربط بجسم الإنسان بالقرب من منطقة و هذا الجهاز يستعمل بحدة ف

 الأعصاب و يظهر الكذب و يؤشر المؤشر على ذلك .

خدام لا يقدم لأن هذا الإستو يتجه غالبية الفقه إلى الوقوف بقوة في وجه إستخدام أجهزة كشف الكذب ورفضها ،          

، و منها حقه في الصمت و حرية يجوز المساس بهاحقوقا للدفاع لا القانون قد كفل للمتهم ، كما أن ضمانات علمية أكيدة

 . (40)الدفاع عن نفسه صادقا كان أم كاذبا 

ل إحدى صور الإكراه المعنوي، ثم أن هذا الإجراء يمس كرامة الإنسان وحريته ثكما أن إستخدام هذا الجهاز يم         

الكشف عما يحتفظ به لذاته، فهو إجراء غير مشروع ولا يجوز اللجوء إليه عند مباشرة  في عدمته في التفكير ورغب

 بإستخدامه ، أو لم يرضى بذلك.الإجراءات الجنائية سواء رضي المتهم 

المحادثات التلفونیة والأحادیث الشخصیة إستخدام الأجهزة العلمیة الحدیثة للتنصت على  عدم مشروعیة/2         

  وتسجیلها:

حرية الإتصالات الخاصة بالأفراد من المبادئ الأساسية المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز الخروج عنها ،  إن مبدأ          

لذلك فائدة في إظهار الحقيقة ، كان الحالات، متى غير أن القانون الجزائري خرج عن هذه القاعدة إستثناء في بعض 

 لى حقوق الأفراد المتعلقة بسرية إتصالاتهم.على إعتبار أن مصلحة المجتمع تعلو ع

و على هذا الأساس لا يجوز التجسس وفتح المرسلات والتنصت على الهواتف وتسجيل المحادثات والتصوير           

لأن القضاء حارس حقوق الناس وأن هذه الحقوق هي بالدرجة الأولى مسائل دستورية إلا بناءا على ترخيص قانوني، 

 الفتها .لا يمكن مخ

ا يإلى وسيلة إثبات ثبت بطلانها، كما أنه يمكن أن يلاحق المحامي تأديبوعلى هذا لا يجوز الرجوع في المرافعة          

حسب بعض فيجوز عدم إحترام المشروعية ستند على أدلة إثبات باطلة و كان يعلم بها ، و هذا كله عكس أدلة النفي اإذا 

 .(41) الفقهية الآراء

 عدم مشروعیة إستخدام العقاقیر المخدرة و التنویم المغناطیسي: /3         

في القضايا ماهو جدير بالذكر أن دساتير معظم الدول تحرم ممارسة كافة أساليب القهر والتعذيب مع المتهمين 

لعقلي غير أن المشرع ا ،أو التعذيب النفسي الجنائية لإنتزاع الإعترافات والأقوال سواء إتخذ ذلك شكل الإعتداء المادي

 تلك الأساليب.لم يفصح عن موقفه صراحة فيما يتعلق بمدى مشروعية إستخدام 

للحصول و يتجه غالبية الفقه إلى تحريم إستخدام أي من هذه الأساليب العلمية الحديثة في مجال الإثبات الجنائي          

بأي عقار من العقاقير ضربا من ضروب تهم أو الشاهد على إعترافات أو أقوال من المتهم ، إذ يعتبرون تخدير الم

كافة الإعترافات و الأقوال الناجمة عنه ولو كانت صادقة ، لأنها وليدة يؤدي ألى نتيجة بطلان الإكراه المادي، مما 

 . (42) إكراه

، لأن التنويم ت منهللحصول على اعترافا وسائل غير قانونيةيعتبر قد خضع لكما أن المنوم مغناطسيا يعتبر         

وفي ذلك تعطيل للمهام الأساسية ذاته اللاشعورية، المغناطيسي يؤدي إلى حجب الذات الشعورية للنائم مع بقاء 

الإرادة الواعية لدى الشخص الخاضع لها و تسلبه حريته للوضائف العليا لتفكير عقل الإنسان ، فمثل هذه الطرق تلغي 

 بالأقوال وهو عاجز عن السيطرة عليها.فيسترسل في الإدلاء في التصرف 

على الأسئلة ارا لحق المتهم في الإجابة أوعدم الإجابة دكما أن إستخدام هذه الأساليب العلمية المستحدثة يعد إه        

لم يتوصل يشاء من معلومات، بالإضافة إلى أن العلم التي توجه إليه، و هي بذلك تمس حقا شخصيا له في أن يحتفظ بما 

 . (43) بطريقة قاطعة و جازمة إلى صحة النتائج المستمدة منهابعد 



أي تأخذ قهرا ،إلا إذا نص  كما لا يجوز أن يستند الإثبات الجنائي على وسائل تأخذ من باطن الإنسان رغم أنفه        

يمة القفيادة في حالة سكر لإثبات جرفي حالة السياقة مع السكر، و هذا القانون على ذلك صراحة، و مثال ذلك أخذ الدم 

 يحخددها القانون تقوم بتوافرها حالة السكر .معينة الكحول في الدم نسبة إذا تعدت نسبة التي تقوم 

النفخ في جهاز خاص يثبت بتقنية إلا بعد المرور على فحص أولي الإنسان  دم و في فرنسا لا يجري إستعمال        

في قانون المرور الجزائري أيضا ، وإذا كانت نتيجة هذا الجهاز ايجابية يجرى وقد اعتمد نفس الجهاز الكحول تناول 

سمى في الفقه هو ما يوكما لا يجوز أخذ أي شيء من باطن الإنسان و من أمعائه حينها تحليل نسبة الكحول في الدوم ، 

يجيز ي القانون فصريح د هناك نص الجنائي بالأخيذة أو التأخيذة، و هي وسيلة ممنوعة في الإثبات الجنائي إلا إذا وج

أي مبدأ عدم جواز أخذ شيئ من جسم الانسان بغرض التحاليل واستعماله في التحري الجنائي يستند ، و هذا المبدأ ذلك

أن يجرم نفسه بنفسه بل خول القانون لهيئة لها سلطة مبدأ عدم تجريم النفس، أي لا يجوز للإنسان إلى مبدأ آخر وهو 

 . (44) ة الدليل في مواجهة المتهم الذي يظل يتمتع بقرينة البراءةاقام الإتهام

  مشروعیة المتهم في الصمت و إلتجائه إلى الكذب:رابعا/        

أن للمتهم الحق في إبداء أقواله في للمتهم دائما الحرية الكاملة في الكلام وفي الصمت، ومقتضى هذا المبدأ 

حق المتهم في الصمت والإمتناع عن الإجابة عن تعذيب أو خديعة، ويشمل ذلك حرية تامة و دون ضغط أو إكراه أو 

 دون أن يأخذ مسلكه هذا كدليل أو قرينة ضده.كل أو بعض الأسئلة الموجهة إليه 

 ةفليس هناك أي ،سواء نص عليه القانون أم لم ينصو لذلك فحق الصمت يعتبر من الحقوق المقررة للمتهم،         

الإلتجاء إلى وسائل ة لإخراج المتهم الذي يرغب في إلتزام الصمت عن موقفه، ولا يجوز بطبيعة الحال طريقة مشروع

 .(45) الإكراه المادي أو المعنوي لجعله يتكلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحاضرة السادسة

 

 لمبحث التاسعا

 حریة الإقتناع عند القاضي الجزائي

 

تعني أن يقرر القاضي بكامل حريته قيمة الأدلة المعروضة عليه تقديرا ناع إن حرية القاضي الجزائي في الإقت        

 لذلك الدليل ن يكون آفي أن يستمد عقيدته من أي مصدر يطمئن إليه، فإنه يتعين منطقيا مسببا، فإذا كان القاضي حرا 

أو يلزمه ينة ه المشرع صحة معالدليل دون أن يملي علي، و إليه المرجع في تقدير قيمة الملف الإجرائيأصل في اوراق 

 .(46) بإتباع وسائل محدودة للكشف عن الحقيقة

فله أن يعني أنه لا قيد على حرية القاضي في إختيار الدليل، لقاضي الجنائي لالخاص  كما أن مبدأ حرية الإقتناع        

بشهادة واحد ويطرح شهادة د يأخذ يأخذ بأي دليل يطمئن إليه، فقد يرفض الأخذ بإعتراف المتهم لشكه في صحته، و ق

أدلى بها في مرحلة التحقيق الإبتدائي و لا يعتد بشهادته في مرحلة المحاكمة أو التي بأقوال الشاهد جماعة، و قد يأخذ 

على نفسه و للقاضي أن يجزأ أقوال الشاهد ، فيأخذ بعضها و يهدر سائرها، وله إذا تعدد المتهمون وأقر أحدهم العكس، 

أو يقصرها على من أقر وحده الآخرين أن يأخذ بأقواله كاملة أو يأخذ بها بالنسبة لبعض المتهمين دون البعض ، و على 

، و المرجع طبعا اذا وجدت قرائن اخرى تدعم الاستدلال بذلك التصريح لمتهم علىة آخرو يهدرها بالنيبة إلى من عداه 

دق الدليل، ولما كان الأمر يتعلق بوجدان القاضي وهو إعتبار ومدى إطمئنانه إلى صفي ذلك كله إلى وجدان القاضي 

 .(47)فإن تقدير القاضي للدليل لا يخضع لرقابة محكمة النقضشخصي بحت ، 

لا المحققة في الوقائع التي الشرطة القضائية  وحده دون الأطراف أو لمخاطب بحرية الإقتناع هو القضاءو ا        

 .(48)ي اضهذه السلطة مخولة حصريا للقل تقييم أدلة الإثبات ووزنها ،بل يمكن لها بأي حال من الأحوا

كما يمتد إلى كل مراحل الدعوى العمومية كما أن مبدأ حرية الإثبات والإقتناع يشمل كل جهات القضاء الجنائي،         

 سواء في مراقبة التحقيق الإبتدائي أو التحقيق النهائي.

فإن الضبطية القضائية يحظر عليها الإقتناع، فما تقوم به هو جمع الأدلة و حريات الأولية أما على مستوى الت        

و ذلك  أو الأدلة و تقرر ما تتخذه بشأن الملف،تقديمها في الأخير إلى النيابة العامة، و هذه الأخيرة تقدر هذه الوسائل 

تحقيق...ألخ ، و هنا يجب على عضو النيابة ان يرى بالحضور أو طلب إفتتاحي للإما بحفظ الملف أو التكليف المباشر 

ليقوم بتحريك الدعوى العمومبية والا أمر بحفظها لعدم كفاية  المعززة للإدانة أكثر نسبة من البراءةأن وساءل الإثبات 

على  ، ومع ذلك قد يحصل المتهمما مارة أو و إعتراف أشاهد الأدلة كأن تستند المتابعة الجزائية إلى تصريحات  

 التقدير في نهاية المطاف تكون من طرف قاضي الحكم.البراءة لأنه في الأخير سلطة 

رات كثيرة شفإذا رأى أن هناك مؤ ،فإن الغرض الأساسي له هو الوصول إلى الحقيقةأما بالنسبة لقاضي التحقيق         

 بعة الكلي أو الجزئي لأحد الأطراف أو كلهمبأن المتهم بريء فإن المشرع أعطى له الحق بأن يصدر أمرا بالأوجه للمتا

كما له أن يدصر أمرا بانتفاء وجه الدعوى تبعا لتقديره للأدلة أو القرائن الموجودة بلالملف تبعا لاقتناعه او عدم اقتناعه 

أمام وى او انتفاء وجه الدعلوكيل الجمهورية أن يستأنف أمر قاضي التحقيق بالأوجه للمتابعة بها ، ويجوز بالمقابل 

 .أن قاضي التحقيق لم يقدر الأدلة جيدا ما ترآى له إذا غرفقة الاتهام 

ها، لأنه كون قناعة في هذا قضية سبق و أن حقق فيفي لحكم لولذلك لم يجيز القانون لقاضي التحقيق أن يجلس         

حرمان المتهم من تقدير الأدلة أمام  كما قد يترتب عنها ،، وهو ما يتعارض مع مبدأ الفصل بين الإتهام والتحقيقالملف

 قاضي آخر.



كل القضاة مخاطب به مبدأ الاقتناع و كل هذا الإقتناع و حرية الإثبات هو في صالح الوصول إلى الحقيقة، و         

رة الكلمة الأخيوقاضي الحكم الذي له أعضاء النيابة والتحقيق من الذين مر عليهم الملف ، و المخاطبة هنا تشمل كل 

 في وزن وتقدير مدى كفابية الأدلة لتكوين اقتناعه الشخصي وفقا لما له من سلطة تقديرية في ذلك .

على أن حرية القاضي  الجنائي في مجال الإثبات والإقتناع لا تقتصر على تقدير الدليل بل يتجاوز ذلك إلى         

في أي دليل، و أن يتخذ أي إجراء من ويتوسع ص تحصيله أيضا، وله في هذا المقام أن يقوم بأي إجراء وأن يغو

إستجواب المتهم في الجلسة وهذا بإعادة قاضي الحكم قوم الإجراءات حتى يتم الوصول إلى الأدلة الحقيقية، ولذلك ي

في جدلسة المحاكمة ، كما يبمكنه أن يأمر بتحقيق تكميلي يجريه هو أو للوقوف على الحقيقة ، و الإستجواب هنا يكون 

 لبحث عن القناعة بالأدلة .اضي آخر يعينه من أجل اق

و أكبر سلطة أعطاها المشرع لقاضي التحقيق هي إتخاذ أي إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة ، كما أعطى له        

جد ،  و هي صلاحيات ابات قضائية داخلية أو دولية لتنفيذ اجراء ما من اجراءات التحقيقالمشرع أن يصدر أوامر و إن

 واسعة للوصول إلى الحقيقة .

وفي كثير من الأحيان تكون مشتتة  ،و في الأخير فإن للقاضي الجنائي سلطة الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي       

 محكمة الجنايات .أمام و لا سيما 

هذا في حال كون الدليل غير و يمكن للقاضي الجنائي وعلى الرغم من توافر أدلة الإثبات أن يحكم بالبراءة و        

مثال ذلك عدم شرعية لدى قناعة القاضي ، وفي ذلك الدليل مشروع ، أي أن الدليل باطل ، أو أن المتهم قد غرس الشك 

المحاضر المثبتة للجرائم الضريبية أو الجمركية أو عدم توافر شرط الشكوى المسبقة في حخالة كونها لازمة للمتابعة 

ل الموجود متحصل عليه من تفتيش باطل لإجرائه بدون اذن أو لتجاوز حدود الإذن ....الخ ، ففي مثل أو حالة كون الدلي

 يحكم القاضي بالبراءة ، لأن القاضي محكوم بالشرعية الإجرائية و بالإقتناع بالأدلة .هذه الأحوال 

النفي ، فهنا يمكن أن يقتنع بها أو لا يقتنع الجنائي نفسه أمام أدلة إثبات فقط دون أدلة كما يمكن أن يجد القاضي        

بها، و هذه القناعة هي قناعة ذاتية وجدانية تقوم في ذهن وعقل القاضي وتتم بمنطق قانوني، و ما دام الأمر يتعلقق  

م سواءا بالنسبة لمحاكم الجنح والمخالفات أو محاك بذات القاضي فلا رقابة على هذه القناعة من طرف المحكمة العليا

  الجنايات التي تصدر فيها الحكام بأغلبية الأصوات للتشكيلة المشكلة من القضاة والمحلفين.

 أمثلة على حریة الإقناع:

 فیما یتعلق بتقدیر رأي الخبیر :-1

على الخبير أن يقدم تقريرا كتابيا ، و من المقرر أن المحكمة غير ملزمة برأيه ليس فقط إستنادا إلى نص صريح        

مبدأ حرية الإقتناع الذي نص عليه استنادا إلى بل كذلك قانون الإجراءتات الجزائية في باب وسائل الإثبات قانون  في

، فتقرير الخبير هو من جملة الأدلة المعروضة على المحكمة خاضع للمناقشة والتمحيص، فمحكمة ذات القانون

وعندما ترفض الأخذ بخبرة تتعلق بأمر فني لا  ،الموضوع هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها

ي ما جاء في الخبرة الأولى حتى يتسنى لها أن أن تستند في هذا الرفض إلى خبرة فنية تنفتستطيع تقديره بنفسها فعليها 

ترجح إحدى الخبرتين، و للمحكمة أن تأخذ من تقرير الخبير ما تطمئن لصحته و تطرح ما لا تطمئن إلى صحته و 

 .ومقبولا تطرح ما لا يرتاح له ضميرها على أن تعلل قرارها في ذلك تعليلا معقولا

ارائهم فإن للمحكمة أن تأخذ بالرأي الذي تقتنع به و يتفق مع الأدلة الأخرى و إذا وجد أكثر من خبير وتعارضت        

 في الدعوى.

إبداء الرأي فيها إذا كانت وقائع منه و للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبير ولو لم يكن حازما في المسألة التي طلبت        

 مة.قتناع المحكما توصلت إليه الخبرة إليها كافية لاالدعوى بإضافة 



 تقدیر الدلیل الكتابي:-2

القاعدة العامة أن الورقة العرفية أو الرسمية لها حجبة خاصة في الإثبات، فتخضع كل الأدلة لمطلق تقدير         

 القاضي.

فمحاضر التحريات التي تجربها الضبطية أو تجربها النيابة العامة، وما تحويه هذه المحاضر من إعترافات         

مل الجدل والمناقشة تو أقوال الشهود، وهي عناصر إثبات تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي وتحهم المشتبه في

فللخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير، و للمحكمة بحسب ما ترى أن كسائر الأدلة، 

 أو أن تطرحها .تأخذ بها 

 تقدیر الشهادة: -3

أن تأخذ بشهادة الشاهد في عتبرها شهادة كاذبة ولها فلها أن تير الشهادة دموضوع سلطة مطلقة في تقلمحكمة ال        

أوجه بالرغم مما وجه إليه من التحقيق الإبتدائي دون شهادته في الجلسة أو العكس، ولها أن تعتمد على شهادة شاهد 

لو كان قريبا للمجني عليه أو كان هو المجني عليه نفسه فلها أن تأخذ بأقوال الشاهذ و  ،الا تدل بذاتها على كذبهطعن 

القرابة أو المصلحة لم تحمله على تغيير الحقيقة، و لها أن تأخذ بأقوال الشاهد و لو كانت مخالفة لأقوال أن متى إطمأنت 

ك الأقوال قد متى رأت هي أن تلولها أن تأخذ بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر ولو أنكرها هذا الآخر شاهد آخر 

 صدرت منه حقيقة ، ولها أن تجزأ أقوال الشاهد فتأخذ ببعضها دون البعض الآخر.

إلى ما أخذت به و و ليست المحكمة ملزمة ببيان  سبب إقتناعها فإن السبب المعروف في القانون هو إطمئنانها         

 عدم إطمئنانها إلى ما طرحته.

 تقدیر الإعتراف: -4

المدنية الإقرار حجة قاطعة على المقر ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا إنصب على وقائع متعددة اد في المو        

 و كان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود وقائع أخرى .

 بقا للحقيقة تهم إلا إذا كان مطابالبحث عن الحقيقة فلا يأخذ بإقرار المأما في الدعوى الجنائية فإن القاضي مطالب         

وقيام راره المقر إلى الإدلاء بأقدفع بمن الصحة بالبحث عن الدافع الذي فعلى القاضي أن يبحث عن نصيب الإقرار 

 الإنسجام بين الإقرار و الأدلة الأخرى في الدعوى . 

 القرائن: -5

ومن المسلم أن للقاضي  ،ا يقبلهومنها ميتضمن القانون الجنائي بعض القرائن منها ما لا يقبل إثبات العكس         

 سندا للإدانة.الجنائي إستنباط القرائن، و هي تسمى الدلائل لأنها لا ترقى إلى مرتبة الأدلة و بالتالي لا تكفي وحدها 

الغير متزوجة دليل على حصول اتصال فمنها قرينة حمل المرأة أما القرائن القانونية التي لا تقبل إثبات العكس         

 .يجنس

إدانة يستنتجها القاضي من الوقائع الثابتة أمامه، فلها أن تستخلص بل أما القرائن القضائية فلا تدخل تحت حصر         

مادامت بها ورقة المخدر من ضبط ورقة معه لم يكن بها إلا رائحة الأفيون، على إعتبار أن حيازة متهم في جريمة 

 ن مادة الافيون كانت موضوعة بها.رتائحة الأفيون فإن ذلط يشكل دليل على أ

 

 



 المحاضرة السابعة

 المبحث العاشر

 ضوابط حریة إقتناع القاضي الجنائي

      

منع القاضي من تجاوز حرية الإقتناع لا تعني تحكم و تغول القاضي الجنائي، وإنما تخضع هذه الحرية لضوابط ت        

ولذلك يجب أن يبني القاضي قناعته الوجدانية وفق ، اع الشخصيالسلطة أو التعسف غفي استعمال سلطته في الاقتن

 الشروط التالية :

لإثبات أمر أو نفيه، والدليل  ، والدليل بوجه عام كل ما يصلح أول هذه الضوابط أن يبنى الإقتناع على أدلة أولا:        

تمكنه من الفصل فيها أي في وضة عليه من الوصول إلى الحقيقة بشأن واقعة معرالقضائي هو كل وسيلة تمكن القاضي 

إلى حالة في ذلك أو الشك بالواقعة واسنتادها من حالة الجهل القاضي ، و لا يكون الدليل دليلا إلا إذا نقل تلك الواقعة

 اليقين .

أو المتهم  ىأو تعرف كلب الشرطة علاال,لية و لهذا يبطل الحكم إذا كان عماده في إدانة المتهم محضر التحريات         

 إمتناع المتهم من الإجابة على أسئلة المحققكما لا يعتبر موقف رأي الغير فيما يشترط القانون لثبوته وثيقة رسمية، 

 .(49)ة الدليل با من هذه الأمور لا يرقى إلى مرتلأن أيدليل لادانته ، 

لشخصية للقاضي ، بل أن القاضي ملزم الإقتناع يجب أن يكون منطقيا، و ليس مبنيا على محض التصورات او        

 .(50) قتناعهاالدقيق في تفكيره الذي قاده إلى بأن يتحرى المنطق 

اثر مراسلة بعلمه الشخصي أو بعلم زميله القاضي كما يستلزم وجود الدليل في الإقتناع عدم جواز إقتناع القاضي         

 للقيام بأي اجراء من اجراءات التحقيق . بينهما اللهم اذا كان ذلك في اطار الانابة القضائية

على دليل قدم بعد قفل تمد الضابط الثاني أن يكون الدليل قد طرح في الجلسة ، فلا يجوز للمحكمة أن تعثانیا:         

م و لم يتاح للخصو، لأن هذا الدليل لم يطرح بالجلسة ووضع القضية في النظر أو في المداولة للفصل فيها باب المرافعة

بل يجب تمكين الخصوم من الإطلاع عليه و الملف الآخرين مناقشته، و لا يكفي أن يكون للدليل أصل في اوراق 

بأنه إذا لم تعرض الأدلة من قبل الرئيس في العديد من قراراتها و قد قضت المحكمة العليا مناقشته و إبداء الرأي فيه ، 

ها ذا لم يعرضها القاضي يجوز للمتهم و لمحاميه أن يطلب عرضإه، و يستند إليها في حكميجوز له ان فلا في الجلسة 

 .(51) ملزمة بعرضها وجوبا، والمحكمة الأدلة في الجلسة  أي عرض وسائل الإثبات و

إذا كان ثمرة إجراء باطل كالإعتراف الناجم الضابط الثالث أن يكون الدليل صحيحا ، و هو لا يكون كذلك  ثالثا:        

دلي باطلا حين يفقد شرطا الو يكون راه، أو التفتيش الباطل ، أو التسجيلات التي لم تأذن بها جهة الإختصاص، عن الإك

 عتمد عليها في الاثبات .من شروط صحته، فالصغير الغير مميز لا يعتد بشهادته ، و الورقة التي ثبت تزويرها لا ي

ند في الحكم، ولا يستثني من هذه القاعدة إلا تلك الحالات القانونية أن يكون هذا الدليل هو الأساس و الس رابعا:        

، أي الحالات التي حددها المشرع كإشتراط المحاضر الرسمية المحررة من طرف الضعيفة الموجودة في القانون 

الممارسات لإثبات الجرائم ذات الصلة ب إدارة الأسعار يمفتشاشتراط محاضر ، و لإثبات الجرائم الجمركية عونين 

 .التجارية وشروط النظافة والنظافة الصحية وطب العمل

و كما أن القرائن القانونية القاطعة ترتب قيد على سلطة إقتناع القاضي و يستوجب على القاضي ألا يخالفها ، 

 .(52)يقتنع بها  قاطعةتعتبر قرينة حمل المرأة أو ولادتها دون أن تكون متزوجة قرينة  هذه القرائن ملزمة للقاضي مثلا:



وهذا لازم وذلك عن طريق التسبيسب ، أن يفصح القاضي في حكمه عن الأدلة التي كون منها عقيدته  خامسا:        

، و ليس أو االقرار الجزائيمن ممارسة حق الرقابة على الحكم جهة الاستئناف أو المحكمة العليا أو حتى تتمكن 

يبين في حكمه لماذا إقتنع ، و إنما المراد منه هو حمله و إلزامه بالكشف عن أن المقصود بإلزام القاضي بالتسبيب 

 .(53) نتهى إليه في حكمهاما حكم به أو ما أن تؤدي عقلا ومنطقا إلى مصادر إقتناعه للنظر فيما إذا كان من شأنها 

 

 المبحث الحادي عشر 

 محل الإثبات الجنائي

 

الركن أو المادي كونه غالبا ما يتم التركيز على اثبات زاوية ضيقة جدا  محل الإثبات الجنائي منظور من        

كافة الأركان العامة للجريمة ، أي الأركان الثلاث زيادة أن محل الإثبات أوسع من ذلك  ليشمل حال للجريمة فقط، و ال

 .فضلا عن الركن الشرعي على إثبات الأركان الخاصة بكل جريمة

نموذجية المحددة في النص لمدعى عليه أي المتهم بعدم تطابق الوقائع المرتكبة مع الصورة الفإذا ما إدعى ا        

مع الوقائع ، إنما يقع في هذه الحالة عبء الإثبات على جهة الإتهام  وذلك بالبحث و التفسير بمدى تطابق النص الجنائي

 المرتكبة .

ثارتها إعند ة إثبات عدم توافر أي سبب من أسباب الإباحة، و كذلك قد يتناول إثبات الركن الشرعي للجريم        

و ما يقال بالنسبة ضمن الدفوع، مثلا إذا دعى المدعى عليه أي المتهم بتوافرها، فعلى جهة الإتهام إثبات عدم توافرها ، 

ي ، فعلى جهة الإتهام تناولها النص التجريم التي إذا أو ظروف تشديد العقوبةلأسباب الإباحة يقال كذلك لحالات العود 

في جريمة السرقة التي تحول تكييفهتا من جنجة السرقة البسيطة أو  الظروف المشددةمثل إثبات تلك الظروف المشددة 

 .جنحة السرقة المشددة أو تحجول تكييفها إلى جناية السرقة الموصوفة

و إسناد الفعل إلى الفاعل ،  ةأي نسب هو ما ينصب على الركن المادي ،و الإثبات المعروف أو المشهور         

بتة موصوفة ابحيث تجد الضبطية نفسها أمام وقائع مادية ثفالجريمة كأصل عام ترتكب من مجهول في بداية الأمر 

بأنها جريمة و الفاعل يبقى مجهول، و يكون عندها الغرض من البحث و التحري و الإستدلال هو الوصول إلى الفاعل 

تي ي العديد من الإجراءت التي تتخذ خلال هذه المرحلة يغلب عليها الشك ، على خلاف جهة الحكم الو تبقى المسألة ف

وهذه هو مرتكب الفعل ماديا و معنويا، متهم البناءا على أدلة الإثبات التي تثبت ان  على اليقين و الجزمتبني احكامها 

، و القاضي الجنائي يوليها أهمية ى درجة من الصعوبةولذلك فهي علمحصلة الدعوى العمومية الغاية في الحقيقة هي 

 كبرى.

فالنيابة العامة تقوم بتوجيه الإتهام إلى شخص أو أشخاص معينين ، و يتوجب عليها تعزيز إتهامها عن طريق         

 .أو الفاعلين نسبة الفعل إلى الفاعلتقديم وسائل الإثبات التي تفيد 

ك الإيجابي من السهل إثباتها عن طريق الدلائل والقرائن و الأمارات لكن الإشكال يطرح و إذا كانت جرائم السلو        

بالنسبة للجرائم ذات مسألة الإثبات ولذلك عالج المشرع الذبي يبقى من الصعب اثباته؟  بالنسبة لجرائم السلوك السلبي

، و هي النظرية التي ظهرت في الفقه إلى عاتق المتهم بطريقة خاصة، و ذلك بنقل عبء الإثبات السلوك السلبي 

ريمة الامتناع عن تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر أو جريمة الامتناع عن سنة ، و مثال ذلك ج 200الجنائي منذ 

 و غيرها من جرائم الإمتناع.تقديم خدمة عامة أو الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي 



من طرف النيابة العامة، وهي النتيجة المتعلقة بالركن المادي، فلا و يترتب على إثبات الفعل إثبات النتيجة         

روح ازهقت، واذا وجد في الأدلة التي يواجه إلى شخص بجرم القتل ما لم تكن هناك تستطيع النيابة مثلا توجيه الإتهام 

 لصالح المتهم .بها المتهم شك فإن القاعدة  في الاثباة تقضي بأن الشك يفسر 

  

يتم بواسطة العلاقة أو الرابطة السببية، وهذه الأخيرة الاجرامي ثبات النتيجة و ربطها بالفعل أو السلوك و إ       

منها نظرية تكافؤ الأسباب ونظرية السبب الأقوى ونظرية السبب الملائم أو المنتج ونظرية  ظهرت بشأنها عدة نظريات

 السبب المباشر ...االخ .

نادرا )أي أن الحقیقة إلا  بصورة تقريبية ، و لا يمكن تصور إثبات الفعل بصورة مطلقة و إثبات السلوك يكون        

 . في الأساس بالمعطیات المتوفرة(وتتعلق نسبیة القضائیة 

و كذلك من مقتضيات إثبات الركن المادي ، إثبات الركن المفترض في بعض الجرائم كإثبات صفة الموظف         

أما إذا  )موظف حكومي (عاما فيفترض أن يكون الفاعل موضفا س و تبديل أموال عمومية ، العمومي في جريمة إختلا

فأركان جريمة إختلاس أموال عمومية تشترط  ،التكيف القانوني إلى جريمة السرقةكان غير موظف فيتحول أو يتغير 

، و ذلك من مقتضيات الإثبات (54) أو من هو في حكمه وأن تكون الأموال في عهدتهعوميا أن يكون الفاعل موظفا 

 الجنائي التي يقع عبء إثباتها على جهة الإتهام.

و كذلك في الأخير من مقتضيات الإثبات الجنائي ما يتعلق بالركن المعنوي ، و هو ما يتطلب إثبات الصفة التي         

 القانوني للجريمة و في العقوبة.في تغيير الوصف تكون عمدية أو غير عمدية ، و هاته الأخيرة تلعب دورا أساسيا 

 

 المبحث الثاني عشر 

 مقتضیات قرینة البراءة 

وهذا الأصل مقرر ، فلا يكلف أحد بإقامة الدليل عليها و إنما يلزم الدليل لنفيها ، الأصل في الإنسان البراءة         

،كونها متعلقة بحقوق الإنسان و حقوقه (55)و هو مقرر كذلك في العديد من المواثيق الدولية  بصريح النص في الدستور،

 كحرمة المنزل و حقه في الدفاع.الأساسية 

، و إنما هناك آثار لهذا المبدأ ، (56) لإجراءات الجزائية المعمول بهو قرينة البراءة ليس لها أساس في قانون ا        

 ية لحقوق الإنسان .و هذا الأخير إستقاها من الإعلانات العالمفأصل القرينة هو الدستور ، 

 اين كانت معاملة المتهم عكس هذا المبدأ الأنظمة الشمولية و في ظل حكومات ففي المجتمعات البدائية القديمة         

، ففي مثل هذه الأنظمة (57)، و إذا كان يدعي البراءة يقع عليه عبء الإثبات ومذنبكان ينظر إليه على أساس أنه متهم 

 .حقوقه الأساسية المتعلقة بالدفاع من المتهم لا يمكن 

إلا إذا قام الدليل القاطع على إنتفاء براءته ، فالأصل في  و مؤدي قرينة البراءة أنه لا يجوز الحكم بإدانة شخص        

ئا و يموت بريئا إلى غاية ثبوت العكس، وما يدحض البراءة يجب أن يكون في الإنسان أن يولد بريئا و يظل بري

، و لا يكون ذلك بواسطة الشكوك و التخمينات أو دلائل أو  أي يتمتع بحجية من شأنها دحض قرينة البراءةا مستواه

 قرائن.

فهو لا يستطيع إثبات عدم  ،لا بالمبد أن يثبت أنه بريء لأن ذلك يتناقض مع المبدأو الإنسان لا يجوز له إعما        

 عكس البراءة عبء الإثبات .وبالنتيجة يقع على من يدعي تهام له، بل إستحالة ذلك عند توجيه الإقيامه بالجريمة 



تقديم الشخص المضرور من الجريمة عن طريق تحريك أولا:  الأنسان همبراءة و الذي يجوز له إثبات عكس         

ف المدني طرق تحريك الدعوى العمومية المتاحة للطر كشكوى للنيابة التي لها سلطة الملائمة في المتابعة أو سلو

قاضي التحقيق أو النيابة والمحكمة في حالة ، فيطلب منه سواءا الإدعاء المدني أو التكليف المباشر بالحضور للجلسة 

فهو أول من يقوم بالإثبات عكس الإثبات أي المساهمة في عمل الإثبات تقديم أدلة التكليف المباشر بالحضور للجلسة 

 براءة الإنسان .

بإعتبارها الجهة التي تمثل المجتمع بشكل عام الثاني الذي يثبت عكس البراءة هي النيابة العامة  أما الشخص        

 وحامية للشرعية والنظام العام.

 مقتضیات هذا المبدأ:

و إن مقتضيات مبدأ الأصل في الإنسان البراءة غير ملموسة بشكل مباشر في قانون الإجراءات الجزائية  أولا:        

لى هذا المبدأ أن الإنسان لا يكلف بإثبات براءته كما لا يجوز للمتهم إثبات شيء مستحيل ، و لا يجوز لأي ما يدل ع

 جهة مخالفة هذا المبدأ.

الممارسة تثبت وجود حالات لانتهاك قرينة البراءة سواء من طرف القضاء الجنائي الذي يطلب من غير أن         

أين يعامل المتهم في على مستوى الضبطية القضائية كما يحصل ذلك الموجهة إليه،  أو التهمإثبات عكس التهمة المتهم 

 .لمبدأ البراءةكثير من الأحيان بشكل مناقض 

كما أن المشرع أحيانا يتناقض مع هذا المبدأ و مقتضياته ، خاصة في جرائم السلوك السلبي حيث ينقل عبء         

، فالنيابة العامة في باستيرادها م التصريح بالسلع أو الترخيص مثل جريمة عدكية كالجرائم الجمرالإثبات إلى المتهم ، 

و يقع على المتهم إثبات عكس ما تدعي به النيابة العامة إذا كان له ما يثبت عكس تهام لامثل هذه الجرائم لا تكلف إلا با

له مورد وك وعلى المتهم ان يثبت مثلا أنه وكذلك في جريمة التسول أين تقوم الجريمة بتكرار هذا السلذلك الإدعاء، 

وله مقر اقامة ثابت وأنه فقط اضطر لطلب المساعدة لكونه كان عابر سبيل ونفذ ماله أو تعرض لحادث ما افقده مالي 

 ماله .

والجروح القتل الخطأ مثل كذلك المشرع يخالف هذا المبدأ عندما يفرض الخطأ في المتهم ، كجرائم المرور         

برعونته وعدم احتياطه وعدم انتباهه وعدم مراعاته  عن الحادثمتهم هو المسؤول سائق الالبأن يفترض الخطأ أن 

بنفي الخطأ في جانبه كأن و على المتهم المفترض فيه الخطأ إثبات عكس ما فرض فيه المشرع  ،القوانين والأنظمة

 يثبت حصول الحادث بخطأ الضحية نفسه .

و هي نتيجة مباشرة و يعني أن الأصل مقتضيات هذا المبدأ قاعدة أو مبدأ تفسير الشك لصالح المتهم ،  من ثانیا:        

بسيطة لا يجوز لها أن تزهق الأصل الثابت في في الإنسان البراءة، و إذا قدمت جهة الإتهام سوى أمارات و دلائل 

إلا بدليل قاطع وجازم ويفوق في الإنسان لايزول  الإنسان، و من ثمة وجب تفسيره لصالح المتهم لأن الأصل الثابت

تلك الأمارات و الدلائل، و من ثمة جاز إهدار وإزهاق الأصل الثابت في الإنسان ، لأن الحكم الجنائي من مقتضياته أن 

ال ومقتضى هذه القاعدة أن خطأ القاضي في العفو عن الجاني أولى من أن يخطئ في انزعى دليل جازم و يقيني، يبني 

ادرؤوا الحدود عن المسلمین  ("الرسول )صالعقوبة على البريئ، وفي ذلك روت السيدة عائشة رضي الله عنها قول 

 ." ما استطتعم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبیله ، فإن الإمام أن یخطئ في العفو خیر من أن یخطئ في العقوبة

خطأ، خیر من أن " للعدالة أن تبرئ مائة شخص متهما ومونتسكيمن الناحية الفقهية يقول و في ذات السياق يقول 

 .تدین إنسانا واحدا خطأ "

 

 



 المحاضرة الثامنة

 

 المبحث الثالث عشر 

 تأویل الشك في المسائل الجزائیة 

 أصوله ، و مجالات تطبیقاته

 

   

بل هي ليست متعلقة بالأدلة فقط و ، متعلقة أساسا بتفسير النصوص الجنائية إن قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم          

أن يبني حكمه على اليقين الصارم و الجازم  و ا يو قانون يابتكوين القاضي لقناعته ، و يستوجب عليه دستورتتعلق أكثر 

 شك .يعتريه أي الذي لا 

إلى هذا الأساس  مباشرة لمبدأ براءة الإنسان ويجب أن يعامل علىيجة هي نت أن قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم        

 .ليكون هذا اليقين أساسا للإدانة غاية اليقين بالتهمة 

و هي إرتكاب الجريمة و إلا لما حركت ذلك أنه بمجرد وقوع الجريمة تقوم قرينتان الأولى قرينة واقعية          

دائرة الشك لتشمل  بل و تتسعالدعوى العمومية ، حيث يكون كل أفراد المجتمع موضوع الشك في إرتكاب الجريمة، 

 .والقضاة والمحامين والأئمة والأطباء وعموم الناس ...الخ الضبطية القضائية كل الناس بما في ذلك عناصر 

 غاية إثبات العكس. أما القرينة الثانية ، وهي قرينة دستورية قانونية و هي قرينة براءة الإنسان إلى        

الأصل العام و هو مبدأ البراءة ، و الذي  نطلق دائما من أن يعمالا لقرينة البراءة اإن القاضي الجنائي يجب عليه         

 02الذي تكرسه من الناحية الإجرائية المادة بصفة خاصة يجد أساسه في الدستور عموما و في مبدأ الشرعية الجنائية 

أي شبهة أو شك ، و الشك هو عكس و بالتالي فإن تطبيق النص الجنائي على المتهم يجب ألا يشوبه من ق ا ج ج ، 

 اليقين .

ستدلالية أو مرحلة الضبطية لاو إذا جئنا لتأصيل و تتبع الشك عبر مراحل الخصومة الجزائية فنجد أن المرحلة ا        

و لا يشترط و  ضد مجهول،يق كما أنه يجوز قانونا فتح تحق  ،تقوم في معضمها على الشك المحض أو المطلقالقضائية 

التحريات الأولية يستلزم على الضبطية القضائية تقديم و تحصيل أدلة إثبات كافية لإسناد الفعل للفاعل ، لأن مرحلة لا 

 .مشهودة بإستثناء حالة التلبس التي يجب أن تقوم على أدلة واضحة كلها تقوم على الشك 

 ا تتم عملية تمحيص و سائل و أدوات الإثبات أما المرحلة الثانية ، و هي مرحلة التحقيق القضائي و التي فيه        

هذا من جهة ، و من  ،من ثمة ترجيح البراءة أو الإدانة ، و أن عمل أو دور قاضي التحقيق هو تمحيص و حشد الأدلةو

 لبراءة.الإدانة أو إلى ترجيح امن آليات جمع الأدلة حتى يصل إما جهة أخرى نجد أن القانون مكنه 

ت المتابعة للكشف عن الحقيقة و أن يصدر شبه الحكم في حالة البراءة ، و التحقيق أن يتخذ إجراءا و أن لقاضي        

 .أو الأمر بانتفاء وجه الدعوى حسب الحالة للمتابعة  لا وجهن هو الأمر بأ

ن أن تقوم على المحاكمة ، و هي المرحلة التي يستوجب فيها القانوفهي مرحلة أما المرحلة الثالثة و الأخيرة         

قناعته على الشك ، و أن الحكم الجزائي يستوجب أن يقوم على اليقين  ييبن للقاضي الجنائي أن، و لا يجوز اليقين

و أن حرية الأفراد لا يمكن على اعتبار أن الجزاء الجنائي من خصائصه في غالب الأحيان الشدة والقسوة الجازم 

 .جرد الشكوك والضنون والتخميناتوسلبها أو الحد منها لمالإستهانة بها 



ي الأنسان البراءة كمبدأ فمبدأ الأصل حماية قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم ، أنها تسهر على من و أن الغرض         

ليست تفسير الشك لصالح المتهم و التي ترمي إلى تفسير النصوص الجنائية للمتهم ، و أن مجالات قاعدة  دستوري ،

أسباب الإباحة ، و موانع المسؤولية ، و موانع العقاب ، و الركن المادي للجريمة  حتى إلى تمتد بل ات فقط بالنسبة للإثب

 من حيث تصور كيفية إرتكاب الجريمة ، و كذلك في تطبيق النص الجنائي.

حتى بالنسبة هم بالقصد الجنائي ويستوجب على القاضي أن يفسر الشك لمصلحة المتأيضا و هذه القاعدة تتعلق         

 .لتقديره لمدى توافر الركن المعنوي وهو القصد الجنائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحاضرة التاسعة

 المبحث الرابع عشر 

 وسائل الإثبات 

 

 وسائل الإثبات في المواد الجنائية يمكن تقسيمها إلى أربعة أنماط :

 أولا/وسائل إثبات ناتجة عن الإجراءات:

 .في مقدمتها المحاضر والتقارير وتـأتي        

 المحاضر: -1

محاضر الإستدلال و محاضر التحقيق و محاضر الجلسات ،و كل هذه المحاضر تساهم في عملية ، و هي على أنواع ، 

 ،و ينظر إليها بتفاوت من حيث قيمتها، و قوتها القانونية  و الحجية المترتبة عنها في الإثبات الجنائي.الإثبات الجنائي 

ويمكن تصنيفها ضمن وسائل الإثبات الناتجة عن الإجراءات من جهة، ومن جهة أخرىة ضمن وسائل افثبات 

 الموضوعية المباشرة.

، و فمحاضر الضبطية القضائية مثلا هي ليست وسائل إثبات بمعنى الكلمة و لا تأخذ إلا على سبيل الإستثناء         

فهي تتميز بحجية إلا إذا يق و التي تعتبر أرقى و أقوى من سابقتها ، على عكس هذه المحاضر هناك محاضر التحق

          طعن فيها بالتزوير، و يعتبر ما ورد فيها حجة قاطعة و تعتبر وسيلة إثبات ، و مع ذلك يمكن إثبات ما يناقضها.

بتحريرها ،و لا تأخذ إلا  كما أن محاضر التحقيق بصفة عامة ليس لها قوة الإثبات بغض النظر عن الجهة التي قامت

 على سبيل الإستدلال ،فهي لا تكفي لوحدها لتكوين قناعة القاضي 

إلا أنه توجد بعض المحاضر الخاصة جعل لها المشرع وصفا مميزا و أعطاها حجة ثبوتية و حجة على           

ال التي یخول القانون فیها بنص "في الأحومن قانون الإجراءات الجزائية  216صاحبها فيما ورد فيها بنص المادة 

خاص لضباط الشرطة القضائیة و أعوانهم أو للموظفین و أعوانهم المكلفة إلیهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة 

إثبات جنح في محاضر أو تقاریر تكون لهذه المحاضر أو التقاریر حجیتها ما لم یدحضها دلیل عكسي بالكتابة أو 

 .شهادة الشهود"

، هناك محاضر الجلسات ، و تعتبر هذه الأخيرة حجة لما ورد فيها ما لم يطعن إلى جانب محاضر التحقيق و         

وهي المحاضر المثبتة فيها بالتزوير ، عكس محاضر الإستدلال ، و إلى جانب ذلك هناك نوع آخر من المحاضر 

، و هي قاطعة بما جاء فيها، إلا إذا لقضائيةأي محاضر المعاينة وإثبات الحالة التي يحررها ضباط الشرطة ا للجرائم

أعلى و أكثر من مرتبة المحاضر التي هي في طعن فيها بالتزوير، حيث أعطى لها المشرع قيمة و مرتبة قانونية 

 مستواها.

 .دارية التي لها الحجية النسبية محاضر الإإضافة لما سبق توجد ال        

 الخبرة: /2 

وسيلة من وسائل الإثبات طرحها المشرع من أجل إبداء رأي في مسألة فنية أو عملية ليست من تعتبر الخبرة           

إختصاص القاضي ،مثل تحديد أسباب الوفاة و فحص حالة المتهم العقلية ،و هي ليست دليلا قائما بذاته ،أي أن الخبير 

أي الخبير الشخصي في مسألة فنية محدودة لا يفحص و يصل إلى قيام الدليل من عدمه ،و ما الخبرة إلا تعبير عن ر
(58). 



كما تصلح الخبرة للإدانة فتصلح كذلك للإثبات البراءة بما تحمله من حقائق قد تكون فيها فائدة للمتهم ،و لهذا           

سات إذا طلب أحد الخصوم إجراء الخبرة فلا يسوغ للمحكمة رفض هذا الطلب ما لم يتبين من خلال الظروف و الملاب

 .(59) في الدعوى الغرض المطلوب من الخبرة غير مجديأن 

،وللمحكمة كل السلطة في تقرير القوة التدليلية  (60)فالخبرة غير ملزمة للقاضي و إنما يستأنس بها لبناء حكمه           

  (61) صل فيه بنفسهالعناصر الدعوى المعروضة عليها على بساط البحث ، و هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تف

من قانون الإجراءات  49لقد أجاز المشرع لضباط الشرطة القضائية الإستعانة بالخبراء تطبيقا لنص المادة           

من قانون الإجراءات الجزائية ، و كذلك الحال بالنسبة  143الجزائية ،كما يجوز ذلك لقاضي التحقيق طبقا لنص المادة 

 من قانون الإجراءات الجزائية. 219المادة لجهات الحكم طبقا لنص 

فرأي الطبيب أو الخبير غير إلزامي ، ومختلف تقارير الخبرات الفنية في مختلف المجالات و كذلك التقارير الطبية 

و يجوز له أكثر من للقاضي لأن الكلمة الأخير له ، و يجوز للقاضي أن يطلب أو يلجأ إلى تعيين خبير أو عدة خبراء ، 

، فإذا كانت هناك شخصيال هأن يستبعد عدة خبرات ، و لكن في كل الأحوال لا يجوز له أن يبني حكمه على رأي هذا

عليه  ندب يتعين على الحقيقة ستعصى عليه الأمر في الوقوف ا ه اذا مسألة فنية و إحتراما للعلوم و الإختصاص فإن

 خبير ، ما عدا إذا كانت المسألة التقنية غير معقدة .

و على القاضي في هذه  ،قضائيتين متناقضتين فلا يجوز للقاضي أن يستند إلى إحداهماو إذا كانت هناك خبرتين         

 ي العديد من القرارات.كرسته الاجتهادات القضائية للمحكمة العليا فو هذا ما الحالة أن يلجأ إلى خبرة ثالثة مرجحة ، 

 إنتقال المحكمة إلى مكان الواقعة :  /3

"یجوز للمحكمة القضائیة إما من تلقاء نفسها أو بناء على من قانون الإجراءات الجزائية  235تنص المادة           

 .طلب النیابة العامة أو المدعي المدني أو المتهم التي تأمر بإجراء الإنتقالات اللازامة لإظهار الحقیقة"

 هذه الإنتقالات ،و یحرر محضر بهذه الإجراءات "."و یستدعى أطراف الدعوى و محاموهم لحضور           

كما هو وارد في نص المادة المذكورة أعلاه فإن الإنتقال للمعاينة إجراء من إجراءات التحقيق يمكن إجراءه           

 ،و يجب أن تتوفر فيه جميع شروط التحقيق المعلنة في الجلسة ،إذ تعتبر (62)قبل الفصل في الدعوى في الواقعة 

 .  (63)المحكمة في هذه الحالة منعقدة خارج قاعة الجلسات 

نقصد بهذه الشروط العلنية و حضور الخصوم و دفاعهم ،مع تحرير محضر بالإجراءات المتخذة ،و حضور           

 النيابة العامة واجب و يعتبر جزء من تشكيلة المحكمة.

 

 

 

 

 

 

 



 المحاضرة العاشرة 

 

 

 عیة مباشرة:ثانیا/وسائل إثبات موضو

 .خضع كلها لتقدير القاضي الجنائي و الكتابة ، و تيأتي في مقدمتها الإعتراف و شهادة الشهود         

 :(64)عترافالا/1

"إقرار المتهم على نفسه في مجلس القضاء إقرارا صادرا عن إرادة حرة بصحة يعرف الفقه الإعتراف بأنه           

 (66)"إقرار المتهم على نفسه بإرتكاب الوقائع المكونة للجریمة كلها أو بعضها"هو  ،أو(65) التهمة المسندة إلیه"

ولما يكن إقرار المتهم على نفسه أقرب إلى الصدق من شهادته على غيره فهو أقوى من الشهادة ،بل إن الإعتراف إذا 

  تم بهذا المعنى و إطمأنت إليه المحكمة فهو سيد الأدلة.

ثبات موضوعية في المواد الجزائية يمكن تجزئته، بمعنى أخذ القاضي جزء من الإعتراف و و الإعتراف كوسيلة إ

 ذي لا يقبل التجزئة .الطرح الباقي ، على عكس الإعتراف في المواد المدنية 

و الإنسان عندما يعترف فإنما يعترف على نفسه ، و من ثمة إعتراف متهم على متهم آخر غير جائز ، و ليس         

لقاضي أن يأخذ به إلا على سبيل الإستئناس، و الإعتراف الجنائي حجة قاصرة على المقر لوحده حتى في جريمة الزنا ل

 .فإنه لا يمكن اعتباره شاهداو الشاهد هو من شهد الفعل أو الواقعة ، فمن سمع على من شهد 

أن الإعتراف شأنه شأن جميع  من قانون الإجراءات الجزائية بالنص 213تنص على ذلك المادة           

 عناصرالإثبات يترك لحرية تقدير القاضي.

  حتى يكون الإعتراف مقبولا و منجزا لما يترتب عليه من أثر يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط.ومنه           

 :أ/أن یكون إقرار المتهم بإرتكاب التهمة المسندة إلیه على نفسه

 . (67) عترافااغيره من المتهمين فلا يجوز عدها هم بالنسبة لأما أقوال المت         

فالإعتراف إقرار من المتهم يصلح دليلا عليه وحده ،أما بالنسبة لغيره فلا يعد دليلا و إنما هو من قبيل           

،ولا يجوز  (68) شهادةالإستدلالات التي يجوز للمحكمة التي تعزز بها ما لديها من أدلة ،أو إبداء أقوال تدل في باب ال

 . (69) للمحكمة التي تبني عليها وحدها حكم الإدانة

 ب/یشترط أن یكون الإعتراف صادرا في مجلس القضاء:

أي أمام قضاة الحكم ،و هذا هو الإعتراف الذي يعطي للمحكمة الرخصة في الإكتفاء بإعترافه و الحكم عليه           

اصل في مكان آخر غير القضاء ،سواء كان أمام شاهد أو في محضر الشرطة بغير سماع شهود ،أما الإعتراف الح

القضائية أو أمام جهة إدارية أو أمام جهة التحقيق  لا يمكن عده إعترافا إلا إذا أصر عليه المتهم أمام قضاة الحكم ،أما 

 إذا أنكره فلا يجوز الإكتفاء به لبناء الحكم.

 نفسه صریحا: ج/یشترط أن یكون إعتراف المتهم على

أي لا يحتمل تأويلا في إرتكابه للواقعة المسندة إليه ،كما لا يجوز إستنتاج الإعتراف ولو من مقدمات تنتجه في           

،كما يجب  (70)العقل و المنطق ،مثل إقرار المتهم بأنه تصالح مع المجني عليه على مبلغ يدفعه له تعويضا على الضرر

 .(71) طابقا للحقيقةعتراف مأن يكون هذا الا



 د/یشترط أن یكون الإعتراف صادرا عن إرادة حرة:

،و يعتبر الفقه أن الوعد أو الإغراء أو التعذيب البدني أو (72)أي لا يقبل الإعتراف الواقع نتيجة إكراه أو ضغط           

 .(73) المعترف و يؤثر عليها النفسي أو بإستعمال الكلب البوليسي من قبيل الإكراه و التهديد الذي يحجب إرادة

 الشهادة:/2

تقریر الشخص لما یكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم "تعرف الشهادة بأنها            

 .(741)بحواسه"

"إثبات واقعة معینة من خلال ما یقول أحد الأشخاص عما شاهده أو سمعه أو أدركه بحاسة كما تعرف بأنها           

 .(75) ن حواسه عن هذه الواقعة بطریقة مباشرة"م

تعد الشهادة من أدلة الإثبات الجنائي ذات الأهمية البالغة ،إذ كثيرا ما تكون للشهادة و خاصة تلك التي يدلي بها           

ردها و دون أن فور وقوع الحادث أكبر الأثر بالحكم بالإدانة أو البراءة ،و غلبا ما تقوم بدور الدليل في الدعوى بمف

 .(76)يؤازرها دليل آخر

جب أن تخضع الشهادة إلى مناقشة دقيقة لمعرفة مدا صدق شهادة الشاهد و مطابقتها للواقع ،بالإضافة إلى ي          

حرية القاضي في أخذه بشهادة الشاهد أو رفضها سواء تكون هذه الشهادة في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة ،و 

 ي أن يأخذ بجزء من الشهادة و يصرف النظر عن الجزء الآخر.يمكن للقاض

 من قانون الإجراءات الجزائية ، و من بين أحكامها : 234إلى غاية  220تنص على الشهادة كدليل إثبات المواد         

أداء  ن كل شخص مكلف بالحضور أمام المحكمة لسماع أقواله كشاهد ملزم بالحضور و حلف اليمين وأ          

الشهادة ،و يتعرض للعقوبة كل شاهد يتخلف عن الحضور أو يمتنع عن حلف اليمين أو أداء الشهادة ،كما يمكن 

 إحضاره بالقوة العمومية لسماع أقواله إذا تخلف عن الحضور.

قه ،و قبل ؤدي الشهود شهادتهم متفرقين سواء أكانت عن الوقائع المسندة إلى المتهم أم عن شخصه و أخلاي          

إدلائهم بالشهادة يوضحوا علاقتهم القائمة أو التي تربطهم بالمتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي المدني ،ثم 

يحلف الشهود اليمين القانونية ،أما القصر الذين لم يكملوا السادسة عشر سنة أو الأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من 

أداء اليمين ،كما يعفى من اليمين أصول المتهم و إخوته و أخواته و أصهاره على درجته في   الحقوق الوطنية لا يمكنهم

 عمود النسب ،إلا إذا لم تعارض النيابة العامة أو أحد أطراف الدعوى .

 المحررات:/

یة في "عبارة عن أوراق ذات صلة بالدعوى تحمل بیانات في شأن واقعة ذات أهمتعرف المحررات بأنها           

 .(77)إثبات إرتكاب الجریمة و نسبتها للمتهم"

و تنقسم في ذلك إلى قسمين :إما محررات تحمل جسم  (78) تعتبر المحررات دليلا كتابيا في الميدان الجنائي          

الورقة على الجريمة ك الجريمة مثل الورقة التي تتضمن التهديد أو القذف أو التزوير ،وإما محررات تكون مجرد دليل

 .(79)عتراف المتهم التي تحمل ا

المبدأ أن المحررات الرسمية أو العرفية لا تتمتع بحجية خاصة في الإثبات ،فالدليل المستمد منها يخضع لتقدير           

ن قانون الإجراءات م 215جزائية ،  وتنص على ذلك المادة القاضي شأنه في ذلك شأن باقي الأدلة في المواد ال

لا تعتبر المحاضر و التقاریر المثبة للجنایات و الجنح إلا مجرد إستدلالات ما لم یقضي القانون على خلاف ية ،"الجزائ

 ذلك ".



كما أن محاضر التحقيق بصفة عامة ليس لها قوة الإثبات بغض النظر عن الجهة التي قامت بتحريرها ،و لا           

 .(80)لوحدها لتكوين قناعة القاضي  تأخذ إلا على سبيل الإستدلال ،فهي لا تكفي

إلا أنه توجد بعض المحاضر الخاصة جعل لها المشرع وصفا مميزا و أعطاها حجة ثبوتية و حجة على           

"في الأحوال التي یخول القانون فیها بنص من قانون الإجراءات الجزائية  216صاحبها فيما ورد فيها بنص المادة 

ائیة و أعوانهم أو للموظفین و أعوانهم المكلفة إلیهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة خاص لضباط الشرطة القض

إثبات جنح في محاضر أو تقاریر تكون لهذه المحاضر أو التقاریر حجیتها ما لم یدحضها دلیل عكسي بالكتابة أو 

 .شهادة الشهود"

لتي تحرر عنها محاضر لها حجیتها إلى أن یطعن "إن المواد امن قانون الإجراءات الجزائية  218المادة           

 .فیها بالتزویر تنظمها قوانین خاصة"

بالرجوع إلى بعض القوانين الخاصة نجد محاضر أعوان الجمارك التي يحررها موظفان محلفان طبقا لنص           

ضرائب طبقا لنص المادة ،و كذلك المحاضر المحررة من طرف أعوان ال(82)-(81)من  قانون الجمارك  254المادة 

 من قانون الضرائب المباشرة . 303

كذلك الحال بالنسبة للمحاضر المحررة في مواد المخالفات وكذا محاضر الجلسات و الأحكام ،فجميعها لا           

لمتهم و يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير ،و هذه المحاضر حسب بعض الفقه تقلب عبء الإثبات من النيابة العامة إلى ا

 .(83) يصبح المتهم في موقف يجب عليه تبرير براءته

شترط في هذه المحاضر حتى تتوافر على تلك الحجية أن تكون مستوفية لشروط صحتها و صادرة من ي          

"لا یكون من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه  214الموظف المختص ،و هذا تطبيقا لنص المادة 

أو التقریر قوة الإثبات إلا إذا كان صحیحا في الشكل ،و یكون  قد حرره واضعه أثناء مباشرة أعمال وظیفته للمحضر 

 .عاینه بنفسه" ،وأورد فیه عن موضوع داخل في نطاق إختصاصه ما قد رآه أو سمعه أو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحاضرة الحادیة عشر

 

 ثالثا/وسائل إثبات موضوعیة غیر مباشرة:

دمتها قعملية الإثبات بشكل غير مباشر، و تأتي في م يهي تلك الوسائل أو الأدوات التي من شأنها أن تساهم ف و        

 والدلائل أو الأمارات ،القرائن

 القرائن: -1

"إستنتاج الواقعة المطلوب إثباتها من واقعة تعددت التنعريفات لمصطلح القرائن ،و قد عرفها البعض بأنها           

"عملیة ذهنیة تتمثل في إستنتاج واقعة مجهولة غیر معلوم حكمها من واقعة أخرى أو  علیها دلیل إثبات" أخرى قام

 . (84) معلومة مسبقا"

"إستنباط .أو هي بإختصار "نتیجة یتحتم على القاضي أن یستنتجها من واقعة معینة"وعرفها البعض بأنها           

 . ( 85) معلومة" الشارع أو القاضي لأمر مجهول من واقعة

يفترض الإثبات بالقرائن تغيير محل الإثبات ،فبدلا من أن يرد الإثبات على الواقعة ذات الأهمية في الدعوى           

 . (86) يرد على واقعة أخرى مختلفة و لكن بين الواقعتين صلة سببية منطقية -أي واقعة إرتكاب الجريمة-العمومية    

 ئن إما إلى قرائن قانونية أو قرائن قضائية:تنقسم القرا          

فهي تلك المستمدة من نصوص قانونية صريحة لا يترك فيها المشرع حرية الإستنتاج أما القرائن القانونیة: 

 للقاضي،بل يلزمه أن يستنتج منها دائما نتيجة معينة ،و القرائن القانونية كذلك نوعان:

تقبل إثبات العكس،مثل إفتراض العلم بالقانون لمجرد نشره في الجريدة الرسمية ،و بحيث لا  إما قرینة مطلقة:          

 قرينة إنعدام التمييز في المجنون و الصغير غير المميز.

يمكن إثبات عكسها مثل قرينة علم صاحب البضاعة بفساد بضاعته الموجودة عنده في إما قرینة بسیطة:           

 .(87)المحل 

فهي التي تترك لتقدير القاضي يستخلصها من ظروف القضية و ملابساتها ،أي من الوقائع الثابتة  قضائیة:أما القرائن ال

أمامه بطريق الإستنتاج ،و ترتيب النتائج على المقدمات ،و هي بذلك ليست واردة على سبيل الحصر ،و مثالا على ذلك 

من يحمل المسروقات ،أو وجود أداة الجريمة في أن يستنتج القاضي إشتراك عدة أشخاص في سرقة من وجودهم مع 

 . (88)منزل المتهم أو بقع دم على ثيابه 

 

 ، يمكن التدليل عليها بالأمثلة التالية: إستنباط أمر مجهول من أمر معلومالتي عرفناها بأنها فالقرينة اذا 

اذا ما جريمة الزنا اتيانها لعلى ة ، حملها قرينالتي يظهر عليها الحمل لمرأة الغير متزوجة من أمثلة القرائن ا

و في كلا المثالين ، القرينة فيهما قرينة ، الخمر شرب، و كذلك تقيأ الخمر قرينة على توافرت باقي شروطها وأركانها

 موضوعية قاطعة.

جريمة  تعتبر قرينة موضوعية بسيطة على إرتكابلها إما وجود أشياء مسروقة في حوزة الإنسان الغير المالك         

لا تعتبر أدلة إثبات ، فهي أقل قيمة ، و القرائن من حيث قيمتها و قوتها في الإثبات  قابلة لإثبات العكسكونها ، السرقة



الحكم الجنائي بالإدانة على قرينة واحدة و إنما على مجموعة من زنا وقوة من الأدلة، و من ثمة لا يمكن بناء وو و

 ئن بقرائن أخرى .القرائن و يمكن تعزيز هذه القرا

 و علة عدم بناء الحكم الجنائي بناءا على قرينة واحدة ، كونها تعتمد على الإستنباط و الإستخلاص .        

 الدلائل )الأمارات(- 2    

الغير مباشرة توجد الدلائل التي هي مجموعة من الأمارات، و هي من حيث وسائل الإثبات الموضوعية من بين  

ثبات الجنائي أقل من القرائن، فمثلا آثار الأقدام المشابهة لأقدام شخص معين و كذلك البصمة ، في الإ  حجيتها و قوتها

إذا تضافرت هذه الدلائل يمكن لها أن تشكل لنا دليل أو أدلة أو قرائن لكن لا ترقى لأن تكون قرائن أو أدلة و بقع الدم، 

 وهو ما يسعى إليه البحث الفني .

 في الإثبات الجنائي:خذ بها ومدى مشروعیة الألعلمیة رابعا/الوسائل ا

الكذب و التي هي الكشف عن و هي زاد نظام الإثبات الجنائي و قوتها تبقى في مجال الإستدلال ، كجهاز         

الأخيذة التي تأخذ من جسم ، وكذلك و خاصة في الجرائم السياسية في الأنظمة الأنجلوسكسونية مستعملة بشكل واسع 

كذلك بالنسبة جريمة السياقة في حالة سكر، وكالعينة من الدم أو محتوى معدة الإنسان المتهم التي تؤخذ لاثبات الإنسان، 

 ، و كذلك التنويم المغناطيسي.أو من ملابسهما من جسم المرأة أو الرجل المنوية جريمة الزنا عند أخذ الحيوانات ل

زاد من تنوع الجرائم و غموضها و حتى خروجها من طابعها المعتاد إلى نموذج تطور الحياة و تعقدها أن               

تسمى  -آخر بعيد عن متناول العين المجردة، ربما هذا ما زاد من الحاجة إلى الإنفتاح على وسائل أخرى للإثبات 

ل الكثير من الألغاز التي و تعزز من مقدرتها في البحث عن الجناة و ح،(89)تساعد الوسائل التقليدية  -وسائل علمية 

،ثم أن الدليل العلمي يتماشى مع نظام حرية الإثبات ،أي مبدأ الإقتناع الحر الذي يعمل به القاضي ( 90)تحيط بالجريمة 

 الجزائي.

فكل جريمة تترك على الأقل بعض الآثار ولو كانت غير مرئية كالبصمات ،كما أن للأجسام مخلفات تبقى           

ريمة مثل بقايا الشعر و البقع الدموية و الأظافر و إفرازات اللعاب و المني، و غيرها من الآثار والدلائل بمسرح الج

التي قد توصل إلى الحقيقة بناء على الوسائل العلمية الحديثة وليس الأدلة التقليدية مثل الشهادة و المعاينة، لذا يمكن 

الحمض النووي ،كما يمكن إستعمال تقنية ة العین أو الإصبع أو المخبصمالإستعانة برفع البصمات بكل أشكالها سواء 

و التي من خلالها يمكن الحصول على المعلومات الوراثية  DNAالريبوزومي منقوص الأكسجين المعروف ب

 للشخص محل البحث.

واء من أجل معرفة سدم المتهم  عینات منو وسائل أخرى معمول بها أكثر لدى الشرطة القضائية مثل أخذ           

نسبة الكحول في الدم ،و هذه الخبرة كافية للقول بقيام جريمة القيادة في حالة سكر أم لا ،أو من أجل تحديد الفاعلين في 

جرائم القتل أو العنف بحيث تساعد هذه العينة في مدى وجود تطابق بين العينة الموجودة في مسرح الجريمة و العينة 

و ذلك بغرض قياس السكر او  عینات من هواء التنفسفيه.كما يمكن للشرطة القضائية أن تأخذ المؤخوذة من المشتبه 

لمقارنتها مع تلك الموجودة بمسرح الجريمة،كما يمكن للشرطة أن تطلب من  المشتبه  عینات من البولالمخدر ،أو أخذ 

مفتوح أو عن طريق الهاتف ،و نفس  لمقارنتها مع الشخص الذي يهدد الضحية سواء في مكانعینات من الصوت فيه 

لمعرفة خط المشتبه فيه و تطابقه مع الرسالة الخطية التي تحمل تهديدا بالقتل  عینات من الكتابةالشيء ينطبق مع أخذ 

 أو وثيقة محل التزوير.

تعامل بها في كل هذه الوسائل و وسائل أخرى تعتبر من المستقرات في البحث الجنائي ،و الشرطة العلمية ت          

لكنها في الواقع تطرح مشاكل عملية ،كما تلقى إعتراضات من عند الفقه ليس على  -بحسب كل بلد -حدود إمكانياتها 

الأدلة في حد ذاتها و لكن في وسيلة الحصول إليها ،لذا يشترط الفقه أولا:أن تتوافر إستدلالات أو أدلة أخرى ترجع قيام 

 . (91): رضا الشخص و قبوله بهذه الإجراءات المشتبه فيه بالفعل. و ثانيا



لكن على العموم تتميز الوسائل العلمية الحديثة بدقة نتائجها ،فنادرا ما يقع تشابه في البصمة بين أكثر من           

شخص إن لم نقل أنها مستحيلة،و عن طريق تقنية تخزين البصمات مثلا يمكن الوصول إلى الفاعلين خاصة من 

لإجرام اللذين سبق للشرطة القضائية أن أخذت عينة منهم،و المشرع الجزائري لم يبقى مكتوف الأيدي بل متعودي ا

سخر هذه الإمكانية لصالح الجهات القضائية و أنشأ مصلحة مركزية للبصمات الوراثية بوزارة العدل تتكفل بإدارة و 

و نفس الشيء بالنسبة لتقنية الحمض النووي الريبوزومي ، (92)حفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية المتحصل عليها 

 . (93)بالمائة  0.1أن يقع تشابه بين شخصين في حدود نسبة  –كما أشرنا  -فمن النادر

، و الا اذا نص القفانون صراحة على خلاف ذلكسبيل الإستئناس  على مع ذلك فإن هذه الوسائل العلمية تؤخذ و         

ما نص عليه قانون على سبيل المثال ذلك ومن ص على بعض وسائل الإثبات القاطعة من هذا النوع نالقانون الجزائري 

 .في ألف  20الصحة من قيام حالة السكر بمجرد ثبوت نسبة كحول في دم السائق تتجاوز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحاضرة الثانیة عشر

 المبحث الخامس عشر 

 ائنبالإثبات بالقرالمشكلات المتعلقة 

 

 عبء الإثبات في المواد الجنائیة:-1  

أدلة  لعلى وقوع الجريمة وعلى صحة إسناد الواقعة للمتهم من خلاإذا كان الإثبات الجنائي يعني إقامة الدليل         

عن تقديم الدليل إلى القضاء، و قد أسند ن عبء الإثبات يقصد به تحديد من المسؤول إف ،مشروعة تكشف الحقيقة

مع  ،فلا يرد عليه أي قيد أو إستثناء من المشرعع للنيابة العامة الإختصاص المطلق بالنسبة لعبء الإثبات، المشر

أو التكليف المباشر بالحضور للجلسة في تقديم الدليل وإقامته في مواجهة  الإحتفاظ بحق المجني عليه في الإدعاء مدنيا

دمها المجني عليهم للنيابة لتحريك الدعوى العمومية بالطرق المتاحة المتهم ، وبنسبة أقل في الشكاوى العادية التي يق

 .لها

 الدلیل الجنائي: -2

إن كلمة الدليل يقصد بها الوسيلة الإثباتية في ذاتها ، و المستخدمة في حالة تحقيق اليقين لدى القاضي أو ترجيح         

أن ءة و كلاهما يخضعان لشروط المشروعية ، فلا بد أيضا و نظرا لأن الدليل قد يكون إدانة أو براموقف الشك لديه، 

وتمت مناقشته في أن يكون قد طرح في الجلسة الدليل وسيلة إثبات مشروعة، و يجب أن تتوافر فيه المشروعية ، و 

 ، ذلك لأن سمة الحكم، و أن يؤدي بالمنطق و العقل إلى النتائج المترتبة على الأخذ به موضوعيامعرض المرافعات

 للإنعدام أو البطلان.الجنائي أن يكون مبنيا على الجزم و اليقين وإلا تعرض الدليل 

 تساند الدلیل مع غیره من أدلة الدعوى:-3

أوراق استقاه من له يحكم حسب العقيدة التي تكونت لديه من أي دليل أن إذا كان المشرع قد أوجب على القاضي         

دون وما بعدها من ق إ ج قد جاءت بصيغة العموم  212ص في هذا الشأن طبقا للمواد ون النصإ، فالملف واطمأن إليه 

مع أن يكون الدليل متساندا ألزمه المشرع أن للقاضي في ذلك سلطة مطلقة بل ذلك لا يعني  ن الأدلة ، إلا أنتفرقة بي

إلى النتيجة التي قررها في مجموعها أي أن يكون بينهما جميعا إرتباطا غير قابل للفصل بحيث تؤدي غيره من الأدلة، 

 في الموضوع و ألا يشوبها خطأ في الإستدلال ولا يشوبها تناقض أو تخاذل.

 أدلة الإثبات في الدعوى:من بین مركز القرینة 

 أولا/القرینة دلیل إثبات في القانون الجنائي:

الجنائي في البلوغ إلى ن في مساعدة القاضي إن تطبيق القرائن في مجال الإثبات تبدو أهميته في دور القرائ        

المطروحة في الجلسة، لأن هناك فارقا بين قيمة الدليل  درجة اليقين دون مصادرة لفكره في الإقتناع بأدلة الدعوى

بمثابة مفترضات قانونية تخرج دائما عن مجال الإثبات كلية إذا ما وافق وبين ما يعتبره القاضي  المقدم في الدعوى

لسلطته في تقدير قيمتها الإثباتية بل هي بمثابة و بالتالي يخضع في تلك الحالة لمجال إعمال القاضي  ،ضي على ذلكالقا

وسلم بصحتها ليس بهدف عرض قيمتها الإقناعية على القاضي مسائل أولية ومعطيات قانونية إفترض المشرع توافرها 

دون أن يلغى حقه في التشكك في قيمتها بالرغم من ، ة على عاتقه الملقا و لكن لتسهيل عمله و تخفيف قدر من الأعباء 

 هذه الإفتراضات .

 القرائن تعزز أدلة الإثبات في الدعوى:ثانیا/



 القرائن تعزز الإعتراف و تؤكده:-1

قف الباحث القاعدة أن الشك يحيط دائما بإعتراف المتهم بدليل يثبت إدانته، الأمر الذي يجعل القاضي دائما في مو        

إذ يشترط أن  -كما كان سائدا–فلم يعد الإعتراف سيد الأدلة عن أسباب الإعتراف و الباعث عليه و تقدير صحته، 

قاضي الموضوع ، لهذا كان عليه رى متروك للتقدير الحر من جانب فهو كغيره من وسائل الإثبات الأخ ،يطابق الحقيقة

صحة إعتراف المتهم ومدى مطابقة أقواله للحقيقة في إطار مبدأ  علىأن يبحث عن عناصر أخرى للإستدلال بها 

الإعتراف أو العدول عنه و الذي له أن يقدر بلا معقب  ومدى حريته في تقدير قيمة  ،الإقتناع الشخصي للقاضي الجنائي

 ؟ى أم لافي الدعوو هل يستند الإعتراف إلى إجراءات صحيحة  ؟عتراف، و هل صدر عن إكراهلامجمل أو مضمون ا

ستدلالات ، فإذا حضر المتهم و أكثر من إعلى الحكم على المتهم لا يعدفالإعتراف في جميع المراحل السابقة         

و دقة من حجة الإعتراف، و يستدل القاضي بالقرائن في تأكيد صحة أمام المحكمة كان على القاضي أن يتأكد بعناية 

و التأكد من صحة أقواله و فحصه طبيا و نفسيا عن اه التي أحاطت بالمتهم، الإعتراف من خلال إستظهار جوانب الإكر

 طريق الخبراء.

يتفق مع الحقيقة وفقا للتصور المنطقي و العقلي ، كد أو تفند إقرارات المتهم على النحو الذي ؤفالقرائن يمكن أن ت        

حتى و لو عدل المتهم عن ذلك في من مراحل الدعوى مرحلة  ةو للمحكمة أن تأخذ بالإعتراف الصادر من المتهم في أي

 .جلسة الحكم

 القرائن و الإثبات بالشهادة:-2

الشهادة هي إثبات واقعة معينة من خلال أحد الأشخاص بما شاهده أو سمعه أو أدركه بأحد حواسه عن الواقعة و         

ين بها قاضي الموضوع في الفصل في الخصومة الشاهد من أهم الأدلة التي يستعوتعتبر إقرارات  ،بطريقة مباشرة

ووفقا لمبدأ  ،إثباتها بالكتابةحيث ينصب الإثبات بالشهادة على وقائع مادية أو معنوية قد يستحيل في كثير من الأحيان 

  أن تمحص أقوال الشاهد، و لها أن تقول بكذبهالها حرية القاضي الجنائي في تقدير أدلة الدعوى فإن محكمة الموضوع 

المجني عليه متى و أن تأخذ بشهادة الشاهد في التحقيق الإبتدائي دون جلسات الحكم أو العكس، و لها أن تأخذ بشهادة 

فتأخذ ببعضها دون إطمأنت إلى صدق الشهادة، كما لها أن تأخذ بأقوال متهم على متهم، أو تجزأ الشهادة للحكم بها 

أو إعطاء قيمة معينة للشهادة، وإذا ذكرت هذه العلة فلا مجال العلة ولا تلتزم المحكمة بالكشف عن  ،البعض الآخر

 لمناقشتها ولا رقابة لمحكمة النقض في تقدير الشهادة.

و القرائن بالنسبة للشهادة أكثر صدقا من الشهود، لأن الوقائع لا تعرف الكذب فهي الشاهد الصامت الذي يشير         

 بكل حواسه إلى مرتكب الجريمة.

أن يدعم إقتناعه بقرائن واضحة ومطابقة وله تقدير قوتها من الوقائع المعروضة عليه و فمن سلطة القاضي         

و لذلك تبدو أهمية علم القاضي بالدراسات النفسية والإجتماعية التي تؤهله وتعينه ظروف الدعوى ودون معقب عليه، 

 شاهد. ومهارته في كشف الجوانب النفسية لشخصو ترفع من قدره 

 القرائن و الدلائل:-3

العقلي والفحص العميق في إيضاح الإرتباط بين الوقائع إن القرينة هي النتيجة النهائية لإعمال الإستدلال         

من وقائع معلومة و ثابتة في الدعوى، حيث يهدف القاضي إلى كشف العلاقة بين ثباتها إالمفترضة قانونا والمراد 

 بين الواقعة المادية الممثلة للجريمة.انونا و الواقعة المفترضة ق

فمثلا الأثر المادي الذي يتركه الجاني في مكان الحادث، أو ما يوجد على ملابس المتهم من آثار عنف أو دماء         

يتولى  فإذا تعددت القرائن كان على القاضي دائما أن ،و الفني أنها من نفس دماء المجني عيلهيتبين من الفحص العلمي 

قة لا يمكن قبولها نافر القرائن مع بعضها البعض بطريو بيان خصائصها و مدى الإرتباط بينها، أما إذا تبين تفحصها 



ن قاضي إالمستمد منها مجتمعة أوالمستمدة من الأدلة الأخرى، فوفقا للعقل والمنطق وبما يؤدي إلى إهدار الدليل 

تعقيب من محكمة تهم أو إدانته وفقا للراجح لديه من أدلة الدعوى دون سلطة إستنتاج براءة المالموضوع تكون له 

 على الأستخلاص السائغ المستمد من الوقائع المطروحة من الدعوى .ستنتاجه قائما النقض طالما كان إ

ام عن واقعة ارات خارجية أو سيكولوجية يستدل منها على قبول شبهة لقيام الإتهو الدلائل هي وقائع مادية أو أم        

منها القرائن طالما كانت هذه الدلائل قوية فيما تضمنته، ثابتة فيما مخالفة للقانون، وكافة الدلائل تصلح لأن يستنبط 

 تقطع فيه.

 القرائن و التحریات:-4

بجمع إن تحريات الشرطة تمثل أهم وأخطر الإجراءات الجوهرية ، لكونها تأتي في المرحلة الخاصة         

دلالات التي تمثل أساس بناء الدعوى الجنائية ، و تتم التحريات على أساس جمع المعلومات من الوقائع المطلوب الإست

الأشخاص و قد إستقر الفقه و القضاء على قاف يمعرفتها حقيقيا ،و على أساس المراقبة أو المشاهدة أو عن طريق إست

، و يخضع تقدير كافة صر الإثبات و يمكن الإستناد إليها أن التحريات التي تقدم من رجال الشرطة تعتبر من عنا

سلطة التحريات و ما تضمنته من معلومات و مبلغ أثرها بالنسبة للسلطة المختصة ، كما تراقب محكمة الموضوع 

ا و بما يطمئن إليه ضميرهالتحقيق في شأن تقدير التحريات ، فلها أن تأخذ بها متى إطمأنت إليها ، أو تجزئها فتأخذ 

 تطرح الباقي منها أو تطرحها كلها جانبا.

 القرائن و إستجواب المتهم:-5

 ضدهالإستجواب هو واحد من الإجراءات التي تتم بمعرفة سلطة التحقيق، و يهدف إلى مواجهته بالأدلة القائمة         

المتهم في ب تنحصر في مناقشة أو نفي علاقته بها وعناصر الإستجوا للإعتراف بالواقعة المنسوبة إليهبهدف الوصول 

 .، و مواجهة المتهم بالأدلة المقدمة في الدعوىالتهم المنسوبة إليه

من أسئلة و إيضاحات جاز للمتهم الحق في الصمت وعدم إلتزامه بالرد على ما يوجه إليه أو إذا كان المشرع قد         

ن السلطة القائمة على مباشرة الإستجواب إفى إدانته، عن التهمة المنسوبة إليه وعدم إعتبار صمت المتهم قرينة عل

لديها صحة إتصال المتهم بالواقعة المنسوبة إليه، تستطيع أن تستخلص من أدلة الدعوى من القرائن و الدلائل التي تؤكد 

 .أو نفي العلاقة بين المتهم و هذه العلاقة 

 القرائن و التفتیش:-6

التي يمكن إستخدامها، والذي يتم بالنسبة لأحد الأشخاص أو ن جميع عناصر الإثبات التفتيش هو البحث الدقيق ع        

وأن إستخدام التفتيش كوسيلة منزله، و تكمن الغاية في التفتيش في ضبط أدلة الجريمة وآثارها المادية في حيازة المتهم، 

ستلزم قيام جريمة تحققت أركانها، و أن تكون يمن وسائل جمع الدليل في المواد الجنائية وإعتباره من إجراءات التحقيق 

بشرط توافر أدلة قوية تقدرها السلطة ويستلزم أيضا صدور إذن من السلطة المختصة  الجريمة جناية أو جنحة،

 المختصة كمبرر لإجراء الإذن.

يا شخصية خاصة بقالكثير من القرائن، كما في ضبط بصمة للمتهم أو ضبط أثر من و يعتبر التفتيش مصدرا         

 يمن الآثار المادية التي تفيد ضبطها فغيره   ،بالأثر الموجود تصال المتهم افي تأكيد  ستعرافلاستخدام اا، أو بالمتهم

 تحقيق الواقعة و كشف الغموض فيها.

 القرائن و المعاینة :-7

ومحتوياته ومن فيه بهدف محل الجريمة  وغايتها إثبات حالةمن  إجراءات الإستدلال أو التحقيق المعاينة إجراء         

في الجرائم كافة، إذ تتيح للمحقق تتبع أثار الأشياء الوصول إلى أدلة تفيد في كشف الحقيقة، والمعاينة إجراء حاسم 

ستدلال والتحقيق، و هي إجراء من لاعتباره  من أعمال ااالضبط القضائي بأمورو يقوم به مالمنقولة، وهي إجراء 



فور الحادث دون أن تهدف إلى تحقيق صدق دليل الإثبات أو نفي الدليل أيضا، فإذا تمت المعاينة ع الدليل إجراءات جم

وتسهم في بيان الصورة الحقيقية تمتد إليها يد العبث فإن المعاينة تمثل الشاهد الصادق إذ تنصب على وقائع ثابتة 

سرح الجريمة و نتيجتها و ما توصلت إليه من أدوات و للواقعة أمام محكمة الموضوع بما تتضمنه من معلومات عن م

ما تستنتجه و آثار مادية تعين على تحقيق صدق أقوال الشهود وصحة إعتراف المتهم من خلال آلات و متعلقات 

 المحكمة من الوقائع أو بالإستقراء .

 القرائن و الخبرة:-8

صة إذا اق وقائع فنية عن طريق المعالجة بمعرفة المختصين خأعمال الخبرة الجنائية يهدف إلى تحقيإن إستخدام         

 فحصمسائل فنية البحث التي لا يستطيع القاضي أن يمارسها، و يقدم الخبير رأيه في المسألة موضوع الكانت الوقائع 

 .قاضي الموضوع عند فحص أدلة الدعوى أن يأخذ بما يطمئن إليه ضميره و يتفق مع المنطق و العقللو 

في مجال الإثبات الجنائي خاصة في مجال و للخبرة دورها المؤثر بإعتبارها مصدرا لكثير من القرائن العلمية         

في تحقيق توافر الآثار المادية المضبوطة بمكان الحادث ومدى علاقتها بالجريمة بالإضافة إلى دور الخبرة تحقيق ذاتية 

وحصر المسؤولية و  حالة تعدد الأخطاء  مسؤولية أو السبب الكافي فيبه ال شرط من شروط القوة القاهرة التي تنعدم

 غيرها.

مسبقا لها دون أن يكون بين يديه تحديد و لا شك أن مثل هذه المسائل الهامة يشق على القاضي أن يضع تقريرا         

 لمعطيات صادقة أمينة تعين و تيسر له القضاء.
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 .13،ص2005أحمد نشأت ،رسالة الإثبات ،مكتبة العلم للجميع ،بيروت،لبنان ،الجزء الأول ،طبعة أولى،:(04)

ب،حرية القاضي الجنائي في الإقتناع اليقيني و أثره في تسبيب الأحكام الجنائية ،دون طبعة، دار محمد عيد الغري:(05)

 .5،ص1997-1996النهضة العربية،القاهرة،

 .14أحمد نشأت،مرجع سابق،ص:(06)

 .673،ص2007أسامة عبد الله قايد،شرح قانون الإجراءات الجنائية ،دون طبعة،دار النهضة العربية ،القاهرة،:(07)

منير بوراس،الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي،أطروحة دكتوراه،جامعة العربي :(08)

 .11،ص2018تبسي،تبسة،

 .6محمد عيد الغريب،مرجع سابق،ص:(09)

 . 3،ص 1986الدكتور سليمان بارش ،شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،دار الشهاب ، باتنة،(:10)

و ما               3ة ، الجزء الأول ، دار النهضة العربية ، القاهرة صمود مصطفى ،الإثبات في المواد الجنائيالدكتور مح(:11)

 بعدها.

 الدكتور سليمان بارش ، المرجع نفسه ، ذاتها.(:12)

ة الثانية ، الكتور محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبع(:13)

 . 404، ص 1988

الدكتور محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،الأردن ،الطبعة الأولى ، (:14)
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 الدكتور كامل السعيد ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الأردن ، الطبعة(:15)

 . 713، ص 2010الثالثة ، 

 . 206الدكتور محمد سعيد نمور ، المرجع السابق ،ص:(16)

 . 716الدكتور كامل السعيد ، المرجع السابق ، ص(:17)



 .7محمد عيد الغريب،مرجع سابق،ص:(18)

 .20،ص1989زبدة مسعود،الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائري،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر،:(19)

 . 40الدكتور سليمان بارش ، المرجع السابق ، ص:(20)

 . 734، ص 16الدكتور رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية ، دار الجيل للطباعة ، القاهرة ، الطبعة (:21)

 .18منير بوراس،مرجع سابق،ص:(22)

الجنائي، مقدمة من قبل  محاضرات مقدمة لطلبة السنة الأولى ماجيستر ، تخصص قانون جنائي ، مقياس الإثبات(:23)

 . 2004الدكتور مالكي محمد الأخضر، بسكرة ، 

،و كذا رؤوف عبيد  409أنظر الإختلاف في التسمية إلى كل من : محمود نجيب حسني ،المرجع السابق ، ص(:24)

 و ما بعدها. 733،المرجع السابق ، ص

 . 40الدكتور سليمان بارش ، المرجع السابق ، ص(:25)

 .8يد الغريب،مرجع سابق،صمحمد ع:(26)

 . 718الدكتور كامل السعيد ، المرجع السابق ، ص(:27)
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 . 36الدكتور سليمان بارش ، المرجع السابق ، ص(:31)
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 .40الدكتور محمود محمود مصطفى ، المرجع السابق، ص (:55)

 متنه. على أن المشرع في مشروع التعديل الأخير الخاص بقانون الإجراءات الجزائية قد نص عليها صراحة في(:56)

 الدكتور مالكي محمد الأخضر ، المرجع السابق . (:57)

 .63زبدة مسعود،مرجع سابق ،ص(:58)

 .1068هلالي عبد الله ،مرجع سابق ،ص(:59)

 .411لطيفة الداودي ،مرجع  سابق ،ص(:60)

 .73محمد عيد الغريب ،مرجع سابق ،ص(:61)

 .70حول ذات المعنى ؛محمد عيد الغريب ،مرجع سابق ،ص(:62)

 .65زبدة مسعود ،مرجع سابق،ص(:63)



")محمود نجيب "إقرار المتهم على نفسه بصدور الواقعة الإجرامیة منهيعرف البعض الإعتراف بأنه :(64)

:)مراد أحمد فلاح تعاريف واردة عند"شهادة المرء على نفسه بما یضره")جندي عبد المالك(حسني(أو

دراسة مقارنة،دون طبعة،دار الثقافة للنشر و العبادي،إعتراف المتهم و أثره في الإثبات .

 .(36،ص2005التوزیع،عمان،

 .706أسامة عبد الله قايد ،مرجع سابق،ص:(65)

 .8،ص1975سامي صادق المُلا،إعتراف المتهم،طبعة ثانية،دون دار نشر أو بلد النشر،:(66)

 .9سامي صادق المُلا،مرجع سابق،ص:(67)

ون المسطرة الجنائية وفق  آخر التعديلات ،طبعة خامسة، المطبعة و الوراقة لطيفة الداودي،دراسة في قان:(68)

 .393،ص 2012الوطنية، مراكش ،

 .55زبدة مسعود ،مرجع سابق ،ص:(69)

 .    110في ذات المعنى،محمد عيد الغريب،مرجع سابق ،ص:(70)

 .111محمد عيد الغريب، مرجع سابق ،ص:(71)

 .8بق ،صسامي صادق المُلا ،مرجع سا:(72)

علاء عبد الحسن جبرالسيلاوي ،تعذيب المتهم من المنظرين القانوني و الشرعي، طبعة أولى ،منشورات الحلبي :(73)

 .57،ص 2014الحقوقية ،بيروت ،

 .86محمد عيد الغريب ،مرجع سابق ،ص:(74)

 .398لطيفة الداودي ،مرجع سابق ،ص:(75)

 .803هلالي عبد الله أحمد ، مرجع سابق،ص:(76)

 .80: محمد عيد الغريب ،مرجع سابق ،صالدليل الكتابيفي ذات السياق تحت عنوان :(77)

 .407لطيفة الداودي ،مرجع سابق ،ص:(78)

 .61زبدة مسعود ،مرجع سابق ،ص :(79)

 .739أسامة عبد الله قايد ،مرجع سابق ،ص:(80)

،المعدل و المتمم بالقانون (30)ج ر ج ج ،يتضمن قانون الجمارك 1976جويلية 21المؤرخ في  07-79القانون :(81)

فيفري  16المؤرخ في  04-17المعدل و المتمم بالقانون  (61،)ج ر ج ج  1998اوت  22المؤرخ في  10-98رقم 

 (.11)ج ر ج ج  2017

حتى تتمتع المحاضر الجمركية بالحجية المطلقة يشترط أن يتوافر فيها شرطين هما:أولا مضمون المحاضر  :(82)

يجب أن يتضمن معينات مادية ،و الثاني :يجب أن يتم تحرير المحضر من طرف عونين على الأقل من بين  الذي

الأعوان المحلفين )القبي  حفيظة ،خصوصية القواعد المطبقة على المنازعات الجمركية ذات الطابع الجزائي في 

 .357،ص 2018التشريع الجزائري ،أطروحة دكتوراه ،جامعة مولود معمري،تيزيوزو ،



في هذا المعنى يراجع:أحسن بوسقيعة ،المنازعات الجمركية ،دون طبعة ،دار هومة للتوزيع و النشر و الطباعة :(83)

 .26، ص2005،الجزائر ،  

 

،نقلا عن ؛أحسن بوسقيعة،مرجع سابق 66،ص1979رؤوف عبيد ؛مبادئ القسم العام في التشريع العقابي ،:(84)

 .27،ص

 .119يب،مرجع سابق ،صمحمد عيد الغر:(85)

 .745أسامة عبد الله قايد ،مرجع سابق ،ص:(86)

 .417لطيفة الداودي ،مرجع سابق ،ص:(87)

 .121و120محمد عيد الغريب ،مرجع سابق،ص:(88)

إدريس النوازلي ،الإثبات الجنائي لجرائم الأعمال بالوسائل الحديثة ،الجزء الثاني ،طبعة أولى ،المطبعة و :(89)

 .30،ص2014لوطنية ،مراكش،الوراقة ا

 .2منير بوراس  ،مرجع سابق ،ص:(90)

دراسة تحلیلیة تأصیلیة رمزي رياض عوض ،مشروعية الدليل الجنائي في مرحلة المحاكمة و ما قبلها ):(91)

 .247-240،ص  1997دون طبعة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ، مقارنة(

،يتعلق بإستعمال البصمة  2016يونيو سنة  19الموافق  1437م رمضان عا 14مؤرخ في  03-16قانون رقم :(92)

 (.37،)ج ر ج ج الوراثية في الإجراءات القضائية و التعرف  على الأشخاص 

على  17/07/2017تاريخ الزيارة    ar.wikipedia.org/wiki:/https//:معلومات واردة على الموقع  (93)

 .15H16الساعة:
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